
  
  
  
  

السرية والمعلومات الوثائق نشر جرائم
ّ

  وإفشائها 
  السعودي النظام في عليها المترتبة والعقوبات
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 بسم االله الرحمن الرحیم

  :توطئة
  : الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسولھ الأمین وبعد الحمد

ي        فیرد إلى منظمات العمل الحكومیة والخاصة الكثیر من الوثائق والمستندات الت

ا      ى م افة إل ة، بالإض ة للمنظم ة الداخلی ة أو البیئ ات الخارجی ع الجھ ا م ل بھ تتعام

ى   تصدرھتلك المنظمات من الوثائق والمعلومات، وتحتوي ھذه          ات عل الوثائق والمعلوم

  .بیانات ذات أھمیة خاصة، الأمر الذي یتوجب معھ المحافظة على تأمینھا بشكل سري

أتي            ارجي ، وی داخلي والخ ا ال وتسعى قوانین دول العالم إلى المحافظة على أمنھ

في مقدمة ما تھدف إلیھ ھو حمایة سریة الوثائق والمعلومات بشتى أنواعھاوالمحافظة       

صرح        علیھا من    ر الم لاع غی شر،أوالإتلاف، أوالاط السرقة، أوالضیاع، أوالإفشاء، أوالن

ھ         ا أفرزت اعي وم بھ أو غیر ذلك، في ظل تقدم التقنیات الحدیثة ووسائل التواصل الاجتم

وترجع أھمیة أمن .   من سلبیات انعكست بشكل سلبي علىالوثائق والمعلومات السریة 

ی      سببین أساس ات، ل واردة     :ین،أولھماالوثائق والمعلوم ات ال ائق والمعلوم ع الوث أن جمی

الغیر       وزالإطلاع علیھ ریة ولا یج ي س ة ھ زة الدول ي أجھ ة ف صادرة والمحفوظ وال

ام         ل بوجھ ع ى سریة العم سبب  .المختصین ، وھذا احتیاط عام تقتضیھ المحافظة عل وال

صالح الدو      : الآخر ة بم ذه   أن بعض الوثائق والمعلومات لھا صفة السریة المتعلق ة، وھ ل

لاع             ا والاط داولھا وحفظھ لال ت ة خ ة خاص سبھا عنای شكل یك ا ب تفظ بھ ب أن یح یج

شر أو               . )١(علیھا ن ین ل م ب ك رّم وتعاق ي تُج ة الت وانین والأنظم مما حدا بالدول لسنّ الق

  .یفشي تلك الوثائق والمعلومات السریة بأي شكل كان

                                                             

ودة، ا) ١( ود حم ات،  محم دمات لمعلوم ي خ یف ودوره ف اھرة،  لأرش شر، الق ة والن ب للطباع دارغری
 .١٧، ص٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ٥٦

ة بق     صالح الحكومی ھ الم صة بتوجی وزارات المخت وم ال ائق  وتق داول الوث صر ت

ات           ائق والمعلوم ن الوث دد م سرب ع ا ت د ملاحظتھ السریة على الموظفین المختصین بع

ب            ا یترت ا، وم اعي وغیرھ السریة ونشرھا على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتم

ائق            شر الوث اول ن ن یح على ذلك من آثار سلبیة على الأمن الوطني، ولأھمیة ردع كل م

  .ومحاسبتھ

ى ض  سریة        عل ات ال ائق والمعلوم شر الوث رائم ن اول ج وف أتن دم س ا تق وء م

ات        وإفشائھا والعقوبات المترتبة علیھا في المملكة العربیة السعودیة ، وفقاً لنظام عقوب

صلة               وائح ذات ال ة والل ن الأنظم ره م شائھا، وغی سّریة وإف ات ال نشر الوثائق والمعلوم

  .بموضوع البحث

ادر      واالله أسأل أن یوفقني لتق     ك والق ي ذل دیم ما یرضیھسبحانھ، وینفع بھ ،إنھ ول

  .علیھ

  :أهداف البحث
 .التكییف النظامي للعقوبات التعزیریة في المملكة العربیة السعودیة .١

 .إیضاحمفھوم الوثائق والمعلومات السریةوتصنیف درجة سریتھا .٢

 .معرفة ضوابط الإطلاع على الوثائق والمعلومات السریة .٣

 .ظف العام أو من في حكمھ، والمخاطبون بأحكام ھذا النظامتحدید مفھوم المو .٤

تراك                .٥ شائھا والاش سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ة لجرائم ن بیانالأركان العام

 .فیھا

الوقوف علىالعقوبات التعزیریةلجرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا،   .٦

  .والظروف المشددة للعقوبة
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  :أهمية موضوع البحث
  :الأهمية العلمية والأكاديمية: ًلاأو
ال مكافحة الجرائم        ) النظامیة(الإسھام في إثراء المكتبة    .١ ي مج سعودیة ف القانونیة ال

ة،        صفة خاص شائھا ب سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث رائم ن ة، وج صفة عام ب

 .سیما وأن البحوث شبھ محدودة في ھذا الموضوع تحدیداً

ائق والمعلومات السریة وإفشائھا للعاملین في المجال إبراز خطورة جرائم نشر الوث .٢

 .القانوني، والباحثین

سریة    القانونیة لمكافحة    )النظامیة(إبراز الأدوات  .٣ جرائم نشر الوثائق والمعلومات ال

 .في المملكة العربیة السعودیةوإفشائھا

 .قد یساعد ھذا الجھد أو یتفرع عنھ دراسات وبحوث مستقبلیة، بالبناء علیھ .٤

  :في الواقع العملي الأهمية : ًانياث
ي         .١ ساعد ف اً ، ی اً قانونی ة نموذج ضائیة والتنفیذی سیاسیة والق ادات ال ام القی ضع أم ت

 .مكافحة جرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا

تقدم للعاملین بالأجھزة الأمنیة والتنفیذیة الأخرى الوسائل المناسبة للبحثعن جرائم          .٢

 .المعلومات السریة وإفشائھانشر الوثائق و

ات         .٣ ائق والمعلوم ة الوث ة لحمای ة اللازم ة والقانونی ات الأمنی ة المتطلب رز أھمی تب

 .السریة

ن       .٤ وا م ي لیتمكن ال الأمن إیجاد آلیة واضحة وسیاسة محددةلتدریب العاملین في المج

 .مكافحة جرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا
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ي    .٥ ث ف ة البح ر أھمی شر    تظھ رائم ن ي ج ائي ف دلیل الجن شاف ال ث واكت صعوبة البح

القبض          صة ب ات المخت وق الجھ ا یع شائھا، مم سریة وإف ات ال ائق والمعلوم الوث

 .والتحقیق من أداء عملھا

  :منهج البحث
في  نھج الوص و الم ي(ھ ك  ) التحلیل ي ذل ستخدما ف ة م ضایا المطروح ل الق لمجم

ى أدب   وع إل ة والرج ات المتاح صادر المعلوم وائح ذات  م ة والل وع والأنظم ات الموض ی

  .الصلةفي المملكة العربیة السعودیة والإفادة منھا بما یخدم مفردات البحث

  :تقسيمات البحث
  :جاءت تقسیمات ھذا البحث في مبحث تمھیدي وثلاثة مباحث وخاتمة ، كما یلي

  ة السعودیةالتكییف النظامي للعقوبات التعزیریة في المملكة العربی:المبحث التمھیدي

  :مفھوم  الوثائق والمعلومات السریة وتصنیفھا : المبحث الأول

  :وفیھ أربعة مطالب

  .تعریف الوثائق السریة: المطلب الأول

  .تعریف المعلومات السریة: المطلب الثاني

  .تصنیف درجات السریة للوثائق والمعلومات: المطلب الثالث

  . والمعلومات السریةضوابط الاطلاع على الوثائق: المطلب الرابع

  :أحكام تجریم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا: المبحث الثاني

  :وفیھ أربعة مطالب

  .تعریف الموظف العام أو من في حكمھ: المطلب الأول

  .الأفعال الإجرامیة المكونة للركن المادي للجریمة: المطلب الثاني

  .الركن المعنوي للجریمة: المطلب الثالث
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  .صور الاشتراك في الجریمة: مطلب الرابعال

شائھا    : المبحث الثالث  سریة وإف : أحكام العقوبات لجرائم نشرالوثائق والمعلومات ال

  :وفیھ أربعة مطالب

  .عقوبات جرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة: المطلب الأول

  .عقوبة الاشتراك في الجریمة: المطلب الثاني

  .ین الجریمة والعقوبةالتناسب ب: المطلب الثالث

  .الظروف المخففة والمشددة للعقوبة: المطلب الرابع

  :وتشمل: الخاتمة

  النتائج والتوصیات

  المصادر والمراجع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٠



 

 

 

 

 

 ٦١

  المبحث التمهيدي
 التكييف النظامي للعقوبات التعزيرية في المملكة العربية السعودية

  

ذ ت     سعودیة ، من ة ال ة العربی ت المملك د انتھج لامیاً   لق اً إس سھا ، منھج   أسی

التجریم         ق ب ا یتعل ھا م ى رأس ة ، وعل ة المختلف ب التنظیمی ة الجوان ي كاف حاً ف   واض

، ھو نفسھ النظام الجنائي الإسلاميوالعقاب ، فالنظام الجنائي المعمول بھ في المملكة ،      

ن       ف م ا أو یخف ضي علیھ ا یق ا بم رام ومعالجتھ اھرة الإج ة ظ ى مكافح ادر عل الق

  .)١(ھاخطورت

لامیة        شریعة الإس ام ال سعودیة لأحك ة ال وتخضع جمیع الأنظمة في المملكة العربی

م            ي للحك ام الأساس ن النظ ى م ادة الأول ب الم ك بموج ة وذل تور الدول ا دس   باعتبارھ

م أ    ي رق الأمر الملك صادر ب اریخ  ٩٠/ال ى أن     ٢٧/٨/١٤١٢ وت صت عل ي ن ـ الت   ھ

لامیة ذ "  ة إس ة عربی ة دول ة العربی تورھا  المملك لام ، ودس ا الإس ة دینھ یادة تام ات س

ة         كتاب االله وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ولغتھا ھي اللغة العربیة وعاصمتھا مدین

  " .الریاض 

ة           ع الأنظم ى جمی لامیة عل شریعة الإس لطة ال م س ي للحك ام الأساس د النظ   وأك

ادة ا         ب الم ك بموج سھ وذل صت    في الدولة بما في ذلك النظام الأساسي نف ي ن سابعة الت ل

ھ  ى أن الى     " عل اب االله تع ن كت لطتھ م سعودیة س ة ال ة العربی ي المملك م ف ستمد الحك   یُ

ة       ع أنظم ام وجمی ذا النظ ى ھ ان عل ا الحاكم لم وھم ھ وس لى االله علی ولھ ص نة رس   وس

  " .الدولة 
                                                             

اض ،           ) ١( ة ، الری د الإدارة العام سعودي، معھ ام ال ي النظ وة ف أسامة محمد عجب نور ، جریمة الرش
 ٤ھـ ، ص ١٤١٧المملكة العربیة السعودیة ، 
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ویقوم النظام الجنائي الإسلامي على أساس التمییز بین ثلاث طوائف من الجرائم 

د        جرائ:ھي صیة لا ح ل مع شمل ك ي ت ازیر الت م الحدود ، وجرائم القصاص ، وجرائم التع

  :فیھا ولا كفارة ، وھي على نوعین 

ورد بشأن تجریمھ نص من القرآن ، أو السنة ، دون تحدید عقوبة : النوع الأول 

،  الربا:معینة ، فیكون تحدیدھا متروكاً لتقدیر ولي الأمر ، ومثال ھذا النوع من الجرائم  

  .وشھادة الزور ، وانتھاك حرمة المساكن، والرشوة 

صلحة      : والنوع الثاني    ضیھ م سبما تقت ي الأمر ح یقرر تجریمھ والعقاب علیھ ول

رم      ر أن یج ولي الأم ا ، فل تقرار أمنھ لامتھا واس ا وس ى بقائھ اظ عل ي الحف ة ف الجماع

ب علیھ نص صریح ویعاقب تعزیراً على أي فعل یعد معصیة  ولو لم یرد بتجریمھ والعقا 

ذه الجرائم    "جرائم التعزیر المنظمة "وتسمى  .في القرآن أو السنة      رد ھ ، وھي تسمیة ت

ذه              شئ ھ م تن ر ل إلى أصلھا الشرعي وھو نظام التعزیر، فالأنظمة الصادرة من ولي الأم

   .)١(الجرائم ، وإنما نظمت بعض جوانبھا وحددت لھا العقوبات المناسبة

داً       ویعتبر معصیة في ھذا ا   ساساً أو تھدی شكل م أنھ أن ی ن ش ل م لخصوص كل فع

  :غیر مشروع للأصول التي یحرص الإسلام على صونھا وھي 

ن         شریعة م ن ل لا یمك ل ، ف راض ، والعق وال ، والأع س ، والأم دین ، والأنف ال

صعلى          ا تن شھوات الجامحة ، ولكنھ ا ال دفع إلیھ ي ت رائم الت ل الج صي ك شرائع أن تح ال

ین     المحظورات الرئی  ة ب ةً للعدال سیة ویترك لولي الأمر أن یسن من النظم ما تكون محقق

صوص   اھى والن وادث لا تتن ررون أن الح اء یق ان الفقھ ساد ، وإذا ك ةً للف اس ومانع الن

ر        ي الأم ھ ول ھ لیعالج ى عقوبت نص عل م ی ا ل ة م اد لمعرف ن الاجتھ د م لا ب اھى ، ف تتن

                                                             

ة        )١( ي المملك ة ف ر المنظم رائم التعزی شاذلي ، ج وح ال ات     فت سعودیة،دار المطبوع ة ال العربی
 .٢٠ھـ،ص١٤٢٨الجامعیة،
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ر       ث لا یخ ا بحی شریعة وبمعناھ دي ال سترشداً بھ ة     م دھا العام ا ومقاص ن روحھ ج ع

  .)١(والخاصة

ق             ا یتف لامیة بم شریعة الإس د ال ن قواع ة م ا الجنائی ة أنظمتھ ستمد المملك ذلك ت ل

معھا شكلاً ومضموناً ، دون أي انتقاص لقوة وفعالیة السیاسة الجنائیة المعمول بھا في   

ر مست         ل غی ل فع ع أو ك د أن   المملكة ، فكل فعل یلحق ضرراً بالفرد أو المجتم سن ، نج ح

ي                ة الت سن الأنظم ث ت ھ ، حی ق مع شكلھ وطبیعت ا یتف ھ بم السلطة التنظیمیة تتعامل مع

ي ، أو            ن المعاص ا م لام اعتبرھ ا لأن الإس ال ، إم تفرض العقوبات في مواجھة تلك الأفع

ة        ن الأنظم لأن مصلحة المجتمع تقتضي محاربتھا ، وبناء على ذلك ، فقد صدر العدید م

  .موعة من الجرائم وتحدد عقوبتھا الملائمة التي تقنن مج

صعب               ن ال ون م د یك اً ، إذ ق شملھا جمیع م ی غیر أن ذلك التقنین لجرائم التعزیر ل

داً      صر تجمی ذا الح ي ھ ددة ، ولأن ف ة المتج اة الیومی ا بالحی ل لارتباطھ صرھا بالكام ح

د ، فھـو یُمكَـن ولـي وتحدیداً لنظام جرائم التعزیـر الـذي یفتـرض فیـھ المرونـة والتجدی ـ 

ت لآخر   – في الدولــة الإسلامیـة     –الأمـر    من إجراء التعدیل والتبدیل اللازمین ، من وق

ة ،      ة ثانی ن جھ ، للنصوص التجریمیة التي قام بإصدارھا ، وكذلك یھیئ ھذا الوضع ، م

ي         ھ والت ون  للقاضي المرونة الكافیة لمواجھة أدق الأفعال الإجرامیة التي تعرض علی یك

  .)٢(في إتیانھا مساس بمصالح مختلفة

انون          ي الق سمى ف ا ی ة أو م ة الجنائی انون     ( وتخضع الأنظم ن ق اص م سم الخ الق

المشرع في مجتمع معین وفي زمن ) المنظم ( للسیاسة الجنائیة التي یطبقھا   ) العقوبات

ى مكافحة            دف إل ام یھ شكل ع ائي ب ام الجن اب ، فالنظ الإجرام  ما في أمور التجریم والعق
                                                             

ة    )  ١( نجاتي سیدسنـد، جرائم التعزیر المنظم في المملكة العربیة السعودیة ، دار حافظ ، جده ، المملك
 .٧ت ، ص . العربیة السعودیة ، د 

 ٤أسامة محمد عجب ، جریمة الرشوة في النظام السعودي ، مرجع سابق،ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٤

ات       ین العقوب رائم وتب دد الج ي تح صوص الت دف الن ذا الھ ق ھ بیل تحقی ي س ضع ف وی

ا       ق علیھ ا یطل ي م ة ھ ة معین ك سیاس ي ذل اً ف ا متبع ررة لھ ة المق دابیر الاحترازی والت

لال            ن خ ا م سعى لتحقیقھ ي ی ائي الت شرع الجن تراتیجیة الم السیاسة الجنائیة ، وھي اس

  .الأدوات التشریعیة 

ي یر  نظم  ( سم  ولك ق          ) الم د دقی ن تحدی د م لا ب لیمة ف ة س شرع سیاسة جنائی الم

اة           لماھیة الجریمة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة وبیان لأسبابھا وتوضیح الأھداف المتوخ

من العقوبة والتدبیر الاحترازیة ، ولكي یفسر القانوني ویطبق القاضي نصوص القانون 

ام ب        شرع     أو النظام فمن المتعین علیھما الإلم ة للم سیاسة الجنائی نظم (ال ، والإحاطة  )الم

  .)١(بھذه السیاسة والإلمام بأسسھا العامة والأسلوب الصحیح لرسمھا

شرع          سعى الم نظم  ( وفي ضوء ذلك ، فالسیاسة الجنائیة ھي الھدف الذي ی ) الم

ة    ة الجنائی لال الأنظم ن خ ھ م ى تحقیق اص  ( إل ات الخ انون العقوب ق  ) ق ا تتف در م وبق

مع أسس ھذه السیاسة بقدر ما یتحقق الانسجام في النظام القانوني الجنائي ،       نصوصھ  

ة           ب العنای الي تج ع ، وبالت صالح المجتم ن م دداً م فھناك الكثیر من الجرائم التي تھدد ع

الخطر أو          دد ب ي تتھ صالح الت ببحث ما تثیره ھذه الجرائم من مشكلات وتحدید نطاق الم

ذه     ال) المنظم ( الضرر ، وتوجیھ    ى ھ داء عل ة الاعت مشرع في سیاستھ الجنائیة لمواجھ

  .)٢(المصالح

ة            ة الجنائی وتتولى السلطة التنظیمیة في المملكة العربیة السعودیة إصدار الأنظم

ادة      ب الم صاص بموج بصفتھا الجھة المختصة بإصدار الأنظمة عامة وتستمد ھذا الاخت

                                                             

دة     سلیم) ١( ة الجدی ان عبد المنعم ، قانون العقوبات الخاص للجرائم الماسة بالمصلحة العامة ، الجامع
  .١٨، ص ١٩٩٣للنشر ، الإسكندریة ، 

سابق ،     ) ٢( سلیمان عبد المنعم ، قانون العقوبات الخاص للجرائم الماسة بالمصلحة العامة ،المرجع ال
    . ١٩ص 



 

 

 

 

 

 ٦٥

ي ن    م الت ي للحك ام الأساس ن النظ ستین م سابعة وال ى أن ال سلطة " صت عل تص ال تخ

ي شؤون             سدة ف ع المف صلحة أو یرف ق الم ا یحق وائح فیم ة والل التنظیمیة بوضع الأنظم

  " .الدولة وفقاً لقواعد الشریعة الإسلامیة

لكن ینبغي على السلطة التنظیمیة عند إصدارھا للأنظمة التي تجرم بعض الأفعال    

ضوابط ، ف         ن ال دد م د بع ا ، أن تتقی زم      وتحدد عقوبتھ ام الأول أن تلت ي المق ا ف ع علیھ یق

ة            ات القرآنی ن الآی د م ھ بالعدی ستدل علی ذي ی ي     )١(بمبدأ الشرعیة ال ا ف ب علیھ ا یج ، كم

رة شرعاً ،            المقام الثاني مراعاة كون الفعل المراد تجریمھ ماساً بإحدى المصالح المعتب

، شریطة ألا ینظر  كذلك یجب أن تتسم النصوص التعزیریة التجریمیة بالعموم والتجرید     

ة              فھا واقع ة بوص ى الجریم التركیز عل ة أي ب ة موضوعیة بحت ط بطریق ة فق إلى الجریم

ب أن              ل یج راده ، ب ع وأف سببھا للمجتم ي ت مادیة لھا جسامتھا وخطورتھا والأضرار الت

ھ        ھ وإرادت یضاف إلى ذلك المعیار الشخصي الذي یھتم بشخصیة مرتكب الجریمة وغایت

  .)٢(وظروفھ الخاصة

ویلاحظ أن النصوص الجنائیة الصادرة من السلطة التنظیمیة في مجال التعازیر،    

  :والنصوص الأخرى ذات العلاقة في المملكة تتصف بصفات منھا 

ادرة           -١ ة ص صوص الأخرى ذات العلاق ة والن صوص الجنائی ع الن ة؛ فجمی أنھا مكتوب

 .كتابةً، وفي مواد محددة توضح الغایة من ھذه الأنظمة

ة        أنھا صا  -٢ سلطة التنظیمی ي ال درة عن السلطة المختصة بإصدار الأنظمة المتمثلة ف

ن             ستین م سابعة وال ادة ال ب الم في المملكة، التي أعطیت لھا ھذه الصلاحیة بموج
                                                             

ولا    وما كنا معذب[  مثل قولھ تعالى  )١( ث رس ى نبع ة    ] ین حت راء الآی ورة الإس ھ   ) ١٥(س ذلك قول ، وك
سورة القصص ،  ] وما كان ربك مھلك القرى حتى یبعث في أُمھا رسولاً یتلوا علیھم آیاتنا      [ تعالى  
 ) .٥٩(الآیة  

  .٥أسامة محمد عجب ، جریمة الرشوة في النظام السعودي ، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ٦٦

ى أن   صت عل ي ن م، الت ي للحك ام الأساس ع  «النظ ة بوض سلطة التنظیمی تص ال تخ

سدة ف         ع المف صلحة أو یرف ق الم ا یحق وائح فیم اً    الأنظمة والل ة وفق ي شؤون الدول

ى أن      »لقواعد الشریعة الإسلامیة  صت عل ي ن سبعون الت ادة ال صدر  «، وكذلك الم ت

یم     ب مراس الأنظمة والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة والامتیازات ویتم تعدیلھا بموج

 .»ملكیة

ة،   -٣ ع الأنظم ى جمی ة عل ا الحاكم لامیة باعتبارھ شریعة الإس ام ال ة بأحك ا ملتزم أنھ

صت                 وذلك بمو  ي ن م الت ي للحك ام الأساس ن النظ سابعة م ادة ال ي الم ا ورد ف ب م   ج

نة        «على أن   اب االله وس ن كت لطتھ م سعودیة س ة ال ة العربی یستمد الحكم في المملك

 .» وھما الحاكمان على ھذا النظام وجمیع أنظمة الدولةرسول 

سواءً كانت الالتزام بمبدأ الشرعیة من خلال التقید بالنصوص في التجریم والعقاب  -٤

دھا           ھذه النصوص من الشریعة الإسلامیة أو من النظام المتفق مع الشریعة وقواع

ا           ذا م امي، وھ العامة، فلا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظ

ى أن      صت عل ي ن م الت ي للحك ام الأساس ن النظ ون م ة والثلاث ادة الثامن ھ الم أكدت

امي    العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عق     « وبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظ

 .»ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي

دة الرسمیة؛        -٥ ي الجری شرھا ف ضمان علم المخاطبین بالقواعد الجنائیة عن طریق ن

ث      ن حی صوص م ریان الن دأ س زام بمب اب والالت التجریم والعق اطبین ب لام المخ لإع

ھ     الزمان عن طرق قیام الم  ا أكدت ذا م ا، وھ نظّم بتحدید وقت نفاذھا، وبدء العمل بھ

ى أن           صت عل ي ن م الت ي للحك ام الأساس ن النظ سبعون م شر  «المادة الحادیة وال تن

نص         م ی ا ل شرھا م اریخ ن ن ت الأنظمة في الجریدة الرسمیة وتكون نافذة المفعول م



 

 

 

 

 

 ٦٧

ة إص         . »على تاریخ آخر   ي حال ة ف سلطة التنظیمی ھ ال د ب ا تتقی ذا م ة  وھ دار الأنظم

 .بحیث یتم النص على تاریخ العمل بالنظام وبدایة نفاذه

واردة               -٦ واھي ال ر والن ث الأوام ن حی تتمیز النصوص الجنائیة بالوضوح والتحدید م

ك             ة ذل ى مخالف ة عل ة المترتب ا، والعقوب سري علیھ ي ت ال الت ة  ،فیھا، والأفع وغالبی

شملھا            ي ی ال الت د الأفع دأ بتحدی صطلحات    الأنظمة الجنائیة تب ف الم  التجریم وتعری

 .الواردة فیھ

د               -٧ ث تحدی ن حی ا، م ة بھ ة ذات العلاق ة والأنظم ة الجنائی أن ھناك تكاملاً بین الأنظم

ة         لال أجھزة العدال ن خ المبادئ الجنائیة العامة، وتطبیق النصوص الموضوعیة م

 .الجنائیة المختلفة

ة      -٨ ادئ الجنائی ام والمب ى الأحك ة عل صوص الجنائی وي الن م   تحت ي تحك ة الت  العام

اء                ة، والإعف ساھمة الجنائی شروع، والم ة، وال ان الجریم التجریم والعقاب مثل أرك

ة   ة والتكمیلی لیة والتبعی ات الأص د العقوب سؤولیة، وتحدی ع الم اب، وموان ن العق م

 .وغیرھا

دار بعض            -٩ ا بإص ق تخویلھ منح السلطة التنفیذیة سلطة التشریع استثناءً، عن طری

 .یذیة المتعلقة بالأنظمة ذات العلاقة بأعمالھااللوائح التنف

 ومن خلال ما منحھ الشارع الحكیم لولي الأمر في الإسلام من سلطة في تحدید الفعل   

ي          ة ف سلطة التنظیمی المجرّم وتحدید العقوبة المناسبة لھ في مجال التعازیر، فإن ال

جرّم العدید من الأفعال المملكة أصدرت العدید من الأنظمة الجنائیة التعزیریة التي ت  

ام      ة لأحك ذه الأنظم ة ھ ام بموافق ا الت ع التزامھ بة، م ات المناس ا العقوب ضع لھ وت

ة      ذه الأنظم ن ھ ة، وم دھا العام ا وقواع ة مبادئھ دم مخالف لامیة، وع شریعة الإس ال



 

 

 

 

 

 ٦٨

نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرّیة وإفشائھا الصادر بالمرسوم الملكي 

  .ھـ٨/٥/١٤٣٢یخ  وتار٣٥/رقم م

وعلاقتھ بمنفذي العدالة الجنائیة المعنیین بمكافحة   ) القانون(ولأھمیة ھذا النظام    

شائھا الجریمة وضبط مرتكبیھا ولكون جریمة   ن  نشر الوثائق والمعلومات السریة وإف  م

ث     ذا البح راد ھ سیتم إف ارجي، ف داخلي والخ ة ال ن الدول ى أم ورة عل د خط الجرائم الأش

سیاسة شرح ال ة ل ة( النظامی ة  )القانونی ان ماھی سعودیة وبی ة ال ة العربی ي المملك ف

شائھا     جرائم ة      نشر الوثائق والمعلومات السریة وإف ة المتعلق ادئ الجنائی ا والمب  وأركانھ

  .بھا والعقوبات المقررة لھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٩

  المبحث الأول
  مفهوم  الوثائق والمعلومات السرية وتصنيفها

      

م   نتناول في ھذا ال  سریة، ث مبحث، تعریف الوثائق السریة، وتعریف المعلومات ال

ائق           ذه الوث ى ھ لاع عل تصنیف درجات سریة الوثائق والمعلومات، وأخیراً ضوابط الاط

  :والمعلومات السریة، وذلك من خلال أربعة مطالب، على النحو التالي

  المطلب الأول
تعريف الوثائق السرية

ّ
  

ة  ة وثیق ي لفظ ة أوراق ،)document(تعن ة أو مجموع أو ) Codex( ورق

جلات  داً أو س ا   )Registers(مجل ة، فإنھ ة أو مخطوط ت مطبوع واء كان ة س ، فالوثیق

ائق              ر رسمیة، فالوث سة رسمیة أو غی ة أو مؤس ا ھیئ تمثل جمیع الأنشطة التي تقوم بھ

ي         ر حقیق ي إلا تعبی ا ھ شاطھا، م ة بن ن  التي یتم تطبیقھا أثناء قیام المؤسسة أو الھیئ  ع

داف           ق الأھ ى تحقی الوسائل أو الخطط المرسومة كافة من قبل تلك المؤسسة للوصول ال

وعلیھ فإن الوثائق المنتجة من قبل المؤسسة رسمیة أو غیر رسمیة،      . التي تسعى إلیھا  

راكم     إن ت ذا ف ر، ولھ ع الأم ي واق شاطھا ف ا لن ا ومزاولتھ ن وجودھ ر ع ي إلا تعبی ا ھ م

ة        الوثائق یتم بشكل طبیعي ع   سة أو الھیئ ك المؤس ات الخاصة بتل ات والمعلوم ى البیان ل

ان رسمیاً    : في المجتمع، وعلیھ یمكن إضافة     إن الوثیقة عبارة عن سجل مدون سواء ك

  .)١(أو غیر رسمي قانونیاً أو غیر قانوني

                                                             

ة   -اري في المملكة العربیة السعودیة  فھد إبراھیم العسكر، التوثیق الإد  )١( زة المعنی  بحث بشأن الأجھ
 .٢٢ص. م١٩٨٧بالوثائق، معھد الإدارة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٧٠

صرف   : ھذا وتُعرّف الوثیقة بوجھ عام بأنھا  ات ب مكتوب یحوي معلومة أو معلوم

ل  النظر عن طریقة أو خ    صائص التسجیل أو القید، وعلیھ یمكن القول بأن الوثیقة ھي ك

ما یمكن الاعتماد علیھ في الوقوف على حقیقة معینة، دون اعتبار للوسیط الحامل لھذه         

  .)١(الحقائق

شائھا         سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن ام عقوب رّف نظ د ع ي  )٢(وق ف

ى ف    ھ الأول ي مادت سعودیة ف ة ال ة العربی رة المملك ا ) أ(ق سرّیة بأنھ ائق ال ة : (الوث الأوعی

الأمن         ى الإضرار ب شاؤھا إل ؤدي إف بجمیع أنواعھا، التي تحتوي على معلومات سریة ی

ة              ا المختلف ا أجھزتھ الوطني للدولة أو مصالحھا أو سیاساتھا أو حقوقھا، سواء أنتجتھ

  ).أو استقبلتھا

ي     ویرى الباحث أنھ لا یوجد خلاف بین تعریف الوثیقة في  ھ ف انوني عن ھ الق  الفق

  :استخلاص شروط الوثیقة السرّیة المحمیة بموجبھذاالنظام في الآتي النظام،ویمكن

 .وعاء یحوي معلومة سریة .١

اتھا         .٢ صالحھا أو سیاس ة أو م أن یؤدي إفشائھا إلى الإضرار بالأمن الوطني للدول

 .أو حقوقھا

 .یھاأن تكون من مراسلات أجھزة الدولة المختلفة، منھا أو إل .٣

ا              سرّیة بأنھ ة ال اً للوثیق اً مقترح ضع تعریف ن أن ن م یمك اء یحوي   : ومن ث أي وع

  .معلومة سریة، بإفشائھا تُضّار الدولة، تكون موجھة من أجھزة الدولة أو إلیھا

                                                             

اھرة،             )١( شر، الق ة والن ب للطباع ات، دار غری دمات المعلوم ي خ ودة، الأرشیف ودوره ف  محمود حم
 .٢٢، ص٢٠٠٣

شائھا ال            ) ٢( سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن م م   نظام عقوب ي رق وم الملك  ٣٥/صادر بالمرس
 .ھـ٨/٥/١٤٣٢وتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٧١

  المطلب الثاني
تعريف المعلومات السرية

ّ
  

ات    صطلح المعلوم ر م حة  ) Information(یعتب ر واض صطلحات غی ن الم م

ر              المدلول،و ات تعب رت للمعلوم ي ذك ات الت ذلك لكثرة الاستعمال،وحیث أن جمیع التعریف

د           ة عن ون مقبول د تك ات ق ذه التعریف ات نظر أصحابھا، وھ ن آراء ووجھ ر ع شكل كبی ب

بعض الآخر         د ال یح مجموعة      )١(بعض التخصصات ومرفوضة عن اول توض ، وسوف نح

  :من ھذه التعریفات كما یلي

ي   ات ھ ات ال : المعلوم تعمال        البیان ین أو لاس دف مع ق ھ ا لتحقی ت معالجتھ ي تم ت

ا، أو     د تحلیلھ ة بع ا قیم بح لھ ي أص ات الت رارات، أي البیان اذ الق راض اتخ دد، لأغ مح

شرھا          سجیلھا ون داولھا وت ن ت ي یمك ى والت كل ذي معن ي ش ا ف سیرھا، أو تجمیعھ تف

رّف بأ  )٢(وتوزیعھا في صورة رسمیة أو غیر رسمیة وفى أي شكل      ذلك تُع ا ، وك ي  : نھ ھ

  .)٣(البیانات المصاغة بطریقة ھادفة لتكون أساساً لاتخاذ القرار

ى        عرّف نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا في مادتھ الأول

ھ   –ما یحصل علیھ الموظف : (المعلومات السرّیة بأنھا ) ب(فقرة   م وظیفت  أو یعرفھ بحك

رار  – ى الإض شاؤھا إل ؤدي إف ات ی ن معلوم صالحھا أو   م ة أو م وطني للدول الأمن ال  ب

  ).سیاساتھا أو حقوقھا

                                                             

اھرة،             )١( شر، الق ة والن ب للطباع ات، دار الغری م المعلوم ة عل دخل لدراس م، م م، ١٩٩٠ حشمت قاس
 .١٣ص

ریخ،              )٢( ات، دار الم ات والمعلوم وعي لمصطلحات المكتب م الموس ر، المعج شامي وآخ  أحمد محمد ال
 .١٧الریاض، ص

ا  )٣( ة، ق عبان خلیف ضة       ش ات، النھ ات والمعلوم صطلحات المكتب ي م وعي ف اوي الموس موس البنھ
 .٢١العربیة،القاھرة، ، ص



 

 

 

 

 

 ٧٢

ل       ات، ب صطلح المعلوم ویرى الباحث أن التعریف النظامي للمعلومات لا یتفق وم

ھ       صل علی ا یح ا م الف بأنھ ل المخ فھ للفع اتعلى وص ف المعلوم ي تعری نظم ف صر الم اقت

رو   تخلاص ش ن اس ات، ویمك رف المعلوم م یع ات ول ن معلوم ف، م ات الموظ ط المعلوم

  :السریة المحمیة بموجب ھذا النظام في الآتي

 .أن یحصل موظف على معلومة أو یعرفھا بحكم وظیفتھ .١

 .أن تكون المعلومة من المعلومات السریة .٢

اتھا أو        .٣ صالحھاأو سیاس ة أو م وطني للدول أن یؤدي إفشاؤھا إلى الإضرار بالأمن ال

 .حقوقھا

اً ل          اً مقترح ضع تعریف ن أن ن ا   وعلیھ یمك سرّیة بأنھ ات ال سریة  :لمعلوم  -البیاناتال

 في شكل ذي معنى والتي تمت معالجتھا لتحقیق ھدف -المحللة أو المفسرة أو المجمعة      

  .معین، لاتخاذ القرارات

  المطلب الثالث
  تصنيف درجات السرية للوثائق والمعلومات

ي سریة للغای                صنیفات ھ ة ت ات بثلاث ائق والمحفوظ ة، تُصنف درجات سریة الوث

ى        لاع عل ة الاط ي لائح اوردت ف ة بھ مات خاص ة س ل درج ریة، ولك داً، وس ریة ج وس

  :، نوضحھاعلى النحو الآتي)١(الوثائق والمحفوظات وتداولھا

ة  - ١ ریة للغای ات س ائق ومحفوظ ة  : وث ؤدي معرف ي ت ات الت ائق والمحفوظ ي الوث وھ

ائق    ذه الوث واع ھ ن أن ة، وم أمن الدول رار ب ى الإض ر إل ا للغی ط : بیاناتھ الخط

                                                             

م             )١( ي رق الأمر الملك صادرة ب داولھا ال ات وت ائق والمحفوظ ى الوث اریخ  /٥٩٥ لائحة الاطلاع عل م وت
 .ھـ١٠/٥/١٤٢١



 

 

 

 

 

 ٧٣

ى        لاع عل ادة الاط وز ع ا، ولا یج ا، ومواقعھ لحة، وأنواعھ ات الأس سكریة، وكمی الع

ذه      ل ھ ین بمث سئولین المعنی ار الم ل كب ن قب ا إلا م دة حظرھ لال م ائق خ ذه الوث ھ

الوثائق، أو المحاكم المعنیة بالنظر في قضایا أمن الدولة وبالقدر الضروري للفصل 

 .)١(في ھذه القضایا

ائق ومحفو - ٢ داً  وث ریة ج ات س شاء      : ظ ؤدي إف ي ی ات الت ائق والمحفوظ ي الوث وھ

الوثائق :بیاناتھا إلى الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، ومن أنواع ھذه الوثائق  

ائق   صناعیة، والوث رار ال ة بالأس ائق المتعلق ة، والوث رار الإداری ة بالأس المتعلق

ادة ع   لاع ع تم الاط ة، ولا ی رار التجاری ة بالأس دة   المتعلق لال م ائق خ ذه الوث ى ھ ل

 .)٢(حظرھا إلا من قبل المختصین

ریة  - ٣ ات س ائق ومحفوظ یع أو   : وث ق بمواض ي تتعل ات الت ائق والمحفوظ ي الوث وھ

اة       ى الحی یئة عل أثیرات س ا ت لاع علیھ شائھا أو الاط ى إف ب عل ة یترت ضایا فردی ق

ائق        ذه الوث واع ھ ن أن راد، وم ات أو الأف ة للجماع ائق التح : الاجتماعی ات  وث قیق

ل   ن قب ائق إلا م ذه الوث ى ھ لاع عل تم الاط راد، ولا ی ضایا الأف ة بق ام المتعلق والأحك

 .)٣(المختصین

ة         دة الإداری ل الوح ن قب شائھا م وتثبت درجة السریة على الوثائق السریة عند إن

   .)٤(المنشئة لھا

                                                             

 .وتداولھا فقرة أ من المادة الرابعة من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات )١(
 . فقرة ب من المادة الرابعة من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا)٢(
 . فقرة ج من المادة الرابعة من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا)٣(
 .المادة الثامنة من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤

سریة                ى لل ى یبق سریة حت ر ال ائق غی ى الوث سریة عل ابع ال فاء ط ویجب عدم إض

  )١(ھامدلول

سب    ة ح ا متدرج ات أنھ ائق والمحفوظ سریة الوث صنیفات ل ذه الت ن ھ ین م ویتب

ا     اك م الضرر المتولد عن إفشائھا فھناك مایضر بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، وھن

ات أو    ة للجماع ضربالحیاة الاجتماعی اك مای ة، وھن ة أو الخاص صالح العام یضربالم

ة ودرج  ة الوثیق اً لأھمی راد، وفق ریتھاالأف ةإذا  . ة س شدد العقوب سئولیة وتُ اظم الم وتتع

  .ارتكب الجریمة من یشغل وظیفة ذات طابع سري 

 

  المطلب الرابع
  ضوابط الاطلاع على الوثائق والمعلومات السرية

ھ          شائھاعلى أن سریة وإف ات ال ائق والمعلوم یحظر  "نص نظام عقوبات نشر الوث

ت، أو   إخراج الوثائق السریة من الجھات الحكومیة،   یلة كان أو تبادلھا مع الغیر بأي وس

سخھا أو           ا أو ن ر طباعتھ ا، وتحظ صة لحفظھ اكن المخص ر الأم ي غی ا ف اظ بھ الاحتف

ائق           وطني للوث ز ال صدرھا المرك ق ضوابط ی ة، إلا وف ات الحكومی تصویرھا خارج الجھ

  .)٢("والمحفوظات

   :)٣(یكون الوعاء المقدم وثیقة معتبرة إذا كان

  .صلیةالوثیقة الأ -أ
                                                             

 .من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھاالمادة التاسعة ) ١(
ة   )٢( م م            . المادة الرابع ي رق وم الملك ادر بالمرس ام ص ات نظ ائق والمحفوظ وطني للوث ز ال  ٥٥/وللمرك

 .ھـ٢٣/١٠/١٤٠٩وتاریخ 
 .من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا) ٦( المادة الثالثة الفقرة )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٥

ي             -ب ائق ف ز الوث ن مرك ة م صدقة و مختوم لیة م نسخة أو صورة عن الوثیقة الأص

فارات      دى س ات أو إح ائق و المحفوظ وطني للوث ز ال صة أو المرك ة المخت الجھ

المملكة في الخارج بعد الاطلاع على أصل الوثیقة مع الاشارة إلى ذلك في عبارات       

  .التصدیق

سعودیة أو صورة      نسخة أصلیة من الجریدة الرس     -جـ میة لحكومة المملكة العربیة ال

ز            صة أو المرك ة المخت ي الجھ ائق ف ز الوث ن مرك ة م صدقة ومختوم من الجریدة م

دى            دة الرسمیة أو إح ي الجری صة ف ة المخت الوطني للوثائق والمحفوظات أو الجھ

 سفارات المملكة في الخارج بعد الاطلاع على النسخة الأصلیة للجریدة مع الاشارة    

  .الى ذلك في عبارات التصدیق

  . وعاءً جدیداً صادراً عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات-د

  :)١(على أن الوثائق والمحفوظات تقسم لأغراض الاطلاع والتداول الى فئتین

ى   داولھا        : الفئة الأول ا وت لاع علیھ ائق یجوز الاط ق     : وث ي تتعل ائق الت ي الوث وھ

اریین أو    بموضوعات عامة غیر سریة تم ن    ات والاشخاص الاعتب شرھا أو إبلاغھا للجھ

تفادة            ي للاس ث العلم ز البح ین ومراك احثین والدارس ائق للب ذه الوث اح ھ ین، وتت الطبیعی

ة           ة والتوثیقی ة والعلمی الات العملی ي المج ائق   .منھا ف ذه الوث ن ھ وائح   : وم ة والل الأنظم

صائیات و  ات والاح رامج والمیزانی ط والب سیاسات والخط ات وال اث والدراس الأبح

  .والتقاریر الاحصائیة

ر الموظفین         : الفئة الثانیة  داولھا لغی ا أو ت لاع علیھ شرھا أو الاط ائق یحظر ن وث

ددة أو    ات مح ص جھ ات تخ ى معلوم تمالھا عل سریتھا أو لاش أمرھم، ل صین أو ب المخت

ن              ضمنتھ م ا ت شاء م ا أو إف لاع علیھ صلحة الاط  أشخاص معینین بذاتھم ،ولیس من الم
                                                             

 .من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا) ٧(ة الفقرة المادة الثالث) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٦

ویتم الاطلاع على ھذه الوثائق والمحفوظات وفقاً للشروط المحددة      . بیانات أو معلومات  

  .في ھذه اللائحة

ین        احثین والدارس ل الب ن قب سریة م ویجوز الاطلاع على الوثائق والمحفوظات ال

  :)١(وفقاً للضوابط الآتیة

ا     .١ ات ص ات أو معلوم ى بیان ة عل ات محتوی ائق أو المحفوظ ذه الوث ون ھ لحة أن تك

ي          ث العلم ري البح ا یث ا، مم راد بحثھ وعات الم ي الموض ات ف وث والدراس للبح

 .ویساعد في التغلب على الآثار السلبیة للقضایا المدروسة

ا                 .٢ زود بھ ي ی ات الت ائق أو المحفوظ ي صور الوث واردة ف إزالة أسماء الأشخاص ال

 .الباحثین والدارسین قبل تمكینھم من الاطلاع علیھا

 . قد انتھت– ذات الحظر المؤقت –ظر الوثیقة أن تكون مدة ح .٣

ضر     .٤ ھ، أو یح أن یكون الباحث أو الدارس ممن یعرف لھ مكانھ العلمي في مجال بحث

 .خطاباً من الجھة المشرفة على بحثھ أو الجھة التي یتبع لھا

 .أن یشار في مصادر البحث إلى ھذه الوثائق ومكان وجودھا .٥

 .البحث یتم إیداعھا في مكتبة المركزأن یزود المركز بثلاث نسخ من ھذا  .٦

  

 

                                                             

 . المادة الخامسة من لائحة الاطلاع على الوثائق والمحفوظات وتداولھا)١(



 

 

 

 

 

 ٧٧

  المبحث الثاني
  أحكام تجريم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

  
ال            م الأفع سوف نتناول في ھذا المبحث تعریف الموظف العام أو من في حكمھ، ث

ور          م ص ة، ث وي للجریم ركن المعن م ال ة، ث ادي للجریم ركن الم ة لل ة المكون الإجرامی

ل   الاشتراك   في الجریمة، وذلك من خلال أربعة مطالب یخصص مطلب مستقل لمعالجة ك

  : على النحو التالي، وذلكنقطة من ھذه النقاط

  المطلب الأول
  تعريف الموظف العام أو من في حكمه

وائح             ة والل اھتمت الدول بالموظف العام واحاطتھ بعنایة ممیزة، ووضعت الأنظم

م       والاھتمام بھ منذ تعیی  . الخاصة بھ  ك ل ع ذل ة، وم ة العام ھ بالوظیف نھ حتى انتھاء علاقت

د             ى تحدی ا عل ل منھ وم ك ا یق ام، وإنم ف الع یضع أي قانون أو نظام تعریفاً محدداً للموظ

ھ  عین لأحكام اره       . )١(الخاض ھ باعتب ي حكم ن ف ام أو م ف الع ف الموظ رق لتعری ونتط

  . وإفشائھا في المملكة المُخاطب بأحكام نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة

ى                  ائي عل ام الجن ي النظ ھ ف ام الإداري عن ي النظ ام ف ھذا وقد یختلف مدلول الموظف الع

  :النحو الآتي

  

                                                             

انون الإداري    ) ١( اھر، الق ل الظ د خلی ان،      –خال سیرة، عم ى، دار الم ة الأول ة، الطبع ة مقارن  دراس
 .٩٧ھـــ، ص١٤١٨



 

 

 

 

 

 ٧٨

  :الموظف العام في النظام الإداري: ًأولا
ام،      ف الع امل للموظ ف ش اء تعری ى إعط ضاء عل انوني والق ھ الق ع الفق م یجم ل

د        من یعھد إلیھ بعمل د   : فعرفھ البعض بأنھ   ة أو أح دیره الدول ام ت ق ع ة مرف ي خدم ائم ف

ھو الشخص : ، وفي تعریف أخر)١(الأشخاص المعنویة العامة بطریق الاستغلال المباشر   

ة                 دات الإداری ن الوح ا م ة وغیرھ دیره الدول ام ت ق ع ي مرف م ف الذي یساھم في عمل دائ

نا           ق إس ن طری ك العمل ع ي ذل ساھمتھ ف شروع  بأسلوب الاستغلال المباشر وتكون م د م

احب             ن ص ین م ول التعی ى قب ب الإدارة، وعل ن جان التعیین م لوظیفة ینطوي على قرار ب

  .)٢(الشأن

ر         ام العناص ف الع فة الموظ وافر ص زم لت ھ یل سابقة أن ات ال ن التعریف ین م   یتب

ة  ة،   -١: التالی أداة نظامی ة ب ة العام اق بالوظیف ر   -٢الالتح صفة غی م وب ل دائ ام بعم  القی

  .ة في مرفق عام تدیره الدولة أو أحد الأشخاص المعنویة العامة الخدم-٣. عارضة

  :الموظف العام في النظام الجنائي: ًثانيا
رائم     ال الج ي مج ائي ف ام الجن ي النظ ام لا یكف ف الع ف الإداري للموظ إن التعری

د      )٣(المتصلة بالوظیفةالعامة  ، مثل جرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا، فق
ى أن     نص نظ  شائھا عل سریة وإف ات ال م    : (ام عقوبات نشر الوثائق والمعلوم ي حك د ف یع

ام    ذا النظ ام ھ ق أحك ي تطبی ام ف ف الع د    -١: الموظ دى أح ة أو ل دى الدول ل ل ن یعم  م
ة،           ة أو مؤقت صفة دائم ل ب ان یعم ة، سواء أك  -٢الأجھزة ذات الشخصیة المعنویة العام

                                                             

د الإدارة  –قانون الإداري في المملكة العربیة السعودیة   حمدي محمد عجمي،ال  ) ١(  دراسة مقارنة،معھ
 .٢١٥ھـ، ص١٤٣٢العامة،الریاض،

اھرة،           ) ٢( ة، الق ى، دار النھضة العربی ة الأول انون الإداري، الطبع م، ١٩٥٥توفیق شحاتة، مبادئ الق
 .٤٥٦ص

سعودي، ط خالد خلیل الظاھر، أثر الحكم الجنائي على الموظف العام في ا   ) ٣( د الإدارة  ١لنظام ال ، معھ
 .٢٢ھـ،ص١٤٢٦العامة،الریاض، 



 

 

 

 

 

 ٧٩

دى  -٣أخرى بأداء مھمة معینة، من تكلفھ جھة حكومیة أو أي سلطة إداریة           من یعمل ل
الشركات أو المؤسسات الفردیة التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغیلھا أو صیانتھا 
ي                   ة ف ساھم الدول ي ت شركات الت دى ال ل ل ن یعم ذلك م ة وك ة عام أو تقوم بمباشرة خدم

ا،  ة لھ      -٤رأس مالھ ة أو أي ھیئ ھ الحكوم ذي تعین ر ال م أو الخبی صاص   المحك ا اخت
رة           -٥قضائي،   ي الفق ا ف صوص علیھ ذه   ٣ رؤساء مجالس إدارات الشركات المن ن ھ  م

ھ،    )١()المادة وأعضاؤھا  اء وظیفت ، ولم یكتفِ المنظم بوضع حظر على الموظف العام أثن
  .)٢(بل بعد انتھاء خدمتھ شریطة أن یكون النشر أوالإفشاء لا یزالان محظورین

ارة        وحسناً صنع المنظم السعودي ف   افة عب ام، بإض ذا النظ ن ھ ة م ادة الثانی ي الم
ھ (... اء خدمت د انتھ و بع ى   ...) ول رف عل لاع والتع ن الاط ة م ة العام وفره الوظیف ا ت لم

الكثیر من المعلومات والوثائق السریة حتى بعد تقاعده أو انتھاء خدمتھ لأي سبب، ھذا     
ھوم الموظف العام، وحسناً ویرى الباحث أن النظام الجزائي في المملكة قد توسع في مف    

ف          ا الموظ ي یعرفھ سریة الت ات ال ائق والمعلوم ة أكبرللوث أمین حمای ن أجل ت ل م ا فع م
  .العام من خلال وظیفتھ

ومیین              ى الموظفین العم ة عل فالنظام الجنائي لم یشأ أن یقصر أحكام ھذه الجریم
دما    صدى لأداء خ ن یت خاص م ن الأش اك م وم الإداري، لأن ھن اً للمفھ ة وفق ت عام

امي          نص النظ للجمھور دون أن یصدق علیھ التعریف الإداري للموظف العام، لذا جاء ال
ى             ذا عل م الموظفین العمومیین، وھ الجنائي شاملاً لفئات من العاملین واعتبرھم في حك
ات             صالح أو الھیئ ة أو الم ي الحكوم ستخدمین ف ذلك الم صر، فك یس الح ال ول سبیل المث

م الموظفین        العامة التابعة لھا سو    ي حك رون ف ة یعتب ة أم مؤقت صفة دائم اء أكان معیناً ب
  .)٣(العمومیین لتطبیق أحكام النص الجزائي

                                                             

 . المادة الثالثة)١(
 .المادة الثانیة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا ) ٢(
سابق،         )٣( ع ال سعودي، المرج ام ال ي النظ ام ف  خالد خلیل الظاھر، أثر الحكم الجنائي على الموظف الع

 .٢٣ص
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ذا             انون الإداري لأن ھ ي الق ام ف ف الع ضیق للموظ المفھوم ال نظّم ب زم الم ولم یلت

ھ           یم حقوق الإدارة وتنظ المفھوم یھتم أساساً بتحدید ضوابط العلاقة التي تربط الموظف ب

ة       ) القانون(باتھ ، في حین أن النظام     وواج ة الوظیف ي نزاھ ة ف ة الثق تم بحمای الجنائي یھ

ذا                ام ھ یھم أحك سري عل ؤقتین ت ین أو الم ر المثبت العامة ، وعلى ذلك فإن الموظفین غی

 .النظام باعتبارھم موظفین في نظر النظام الجنائي 

شائھا جریمة نشر الوثائق والمعلومات السریة    وبناءً على ذلك تعد      من جرائم  وإف

شترط    " ذوي الصفة   "  ام  (التي ی فة       ) النظ ھ ص وافر فی ا أن تت سبة لفاعلھ انون بالن الق

  .وھذا یعتبر ركناً مفترضاً للجریمة. معینة وھي صفة الموظف العام 

ن            ف ع ن الموظ ل خروج م صر، فك بیل الح ى س ر واردة عل ازیر غی وجرائم التع

شریعة   حدود واجبات وظیفتھ، وكل تقصیر منھ ف   ره ال ي أداء واجبات ھذه الوظیفة، تعتب

ر  ستوجب التعزی ي ت رائم الت ن الج لامیة م سن أداء  )١(الإس ى ح ة عل ك محافظ ، وذل

  .الوظیفة، وانتظام العمل

وزراء      س ال رار مجل در ق د ص ساسیتھا فق سریة وح ائف ال ة الوظ راً لأھمی ونظ

م  ة رق اریخ ) ١١٣(بالمملك ة٦/٥/١٤٢٦وت ي بالموافق ـ ، القاض ار ھـ د اختی ى قواع  عل

  .الوظائف السریة شاغلي

ا        سریة بأنھ ا بال صف عملھ ي یت ة   : وعرّفت ھذه القواعد الوظیفة الحكومیة الت ل وظیف ك

وطني             الأمن ال ة ب سریة المتعلق ائق ال ات والوث ى المعلوم لاع عل ن الاط اغلھا م ن ش تمك

  . )٢(" بمفھومھ الشامل أو معالجتھا ، أیاً كانت مرتبة شاغلھا أو رتبتھ 

                                                             

ابي الحلبي، القاھرة، ط             دعب) ١( ، ھـ  ١٣٧٧، ٣العزیز عامر،التعزیر في الشریعة الإسلامیة،مطبعة مصطفى الب
 .٢١٩ص

 ).أ(القاعدة الأولى فقرة ) ٢(
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ائق       داول الوث صر ت ة بق صالح الحكومی ھ الم صة بتوجی وزارات المخت وم ال وتق

سریة         ائق ال ن الوث دد م سرب ع ا ت د ملاحظتھ صین بع وظفین المخت ى الم سریة عل ال

ونشرھا على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغیرھا، وما یترتب على ذلك      

ة   وطني، ولأھمی ن ال ى الأم لبیة عل ار س ن آث ائق   ردع كم شر الوث اول ن ن یح ل م

  .ومحاسبتھ

بكة                 ستغلا ش ذه الجرائم م ة لھ ي حكم ن ف ام أو م ف الع اب الموظ ة ارتك وفي حال

الإنترنت والحاسبات الآلیة والتقنیات الحدیثة فإنھ یعاقب أیضاً وفقاً لنظام مكافحة جرائم 

   )١(المعلوماتیة في المملكة العربیة السعودیة

  المطلب الثاني
  ال الإجرامية المكونة للركن المادي للجريمةالأفع

ادي    شائھا        ل)٢ (یتكون الركن الم سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ن  جرائم ن م

ي   سلوك الإجرام ل أو ال سببیة     )٣(الفع ة ال ل، وعلاق ذا الفع ى ھ ة عل ة المترتب ، والنتیج

  :بینھما، وتوضیح ذلك على النحو التالي
                                                             

 .ھـ٨/٣/١٤٢٨ وتاریخ ١٧/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١(
سیة مر       )٢( ي نف ا یختلج ف سد    والركن المادي للجریمة ھو مظھرھا الخارجي الذي یعكس م ا ویج تكبھ

ى     ر عل ي الأم یم أو ول شارع الحك ص ال ارجي ن ادي خ لوك م ورة س ي ص ھ ف ة لدی الإرادة الإجرامی
ارجي، ولا            الم الخ ي الع رز ف شاط یب تجریمھ، أي كیانھا المادي المتمثل فیما یصدر من الجاني من ن

سم ال        : یوجد جریمة بدون ركن مادي     ات الق انون العقوب رح ق د رستم، ش ام،  دار  ھشام محمد فری ع
 .١٤٤م، ص٢٠٠٥النھضة العربیة، القاھرة، 

ل  )٣( ذي یمث و ال سلوك ھ ة( ال ادة الجریم ون    ) م ود، والمك ز الوج ى حی ة إل رز الجریم ذي یب و ال فھ
لمظھرھا الخارجي، إذ ھو النشاط المادي الإرادي الخارجي الذي یصدر عن الجاني ویبرز في العالم 

اني        الخارجي مكوناً لمادیات الجریمة ومس     واء قصد الج ر، س رر أو خط ن ض بباً لما یترتب علیھا م
ھ             ا إرادت ر أن تنصرف إلیھ اً بغی ة عرض اءت النتیج ة أم ج ة معین شام  .من ھذا النشاط تحقیق نتیج ھ

 .١٤٨رستم، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص
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  :مي لهذه الجريمةالفعل أو السلوك الإجرا: ًأولا
ال       ى الأفع شائھا عل سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن ام عقوب ص نظ ن

صریة        ال ح تة أفع ي س ذه الجرائم وھ ة لھ د     : (الجرمی ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ع ع م

شاھا  -١: كل من... مقررة نظاماً، یعاقب      دخل  -٢.  نشر وثائق أو معلومات سریة أو أف

صول      أو شرع في الدخول إلى أ      صد الح ھ، بق دخول فی ي مكان أو موقع غیر مأذون لھ ال

ریة ات س ائق أو معلوم ى وث ائق أو  -٣. عل ى وث شروعة عل ر م یلة غی أي وس صل ب  ح

م      -٤. معلومات سریة   از أو عل ھ   – ح م وظیفت ات رسمیة سریة     – بحك ائق أو معلوم  وث

اً             ھ نظام صرح ب شروع م ف -٥. فأفشاھا أو أبلغھا أو نشرھا دون سبب م داً  –  أتل  – عم

ة        وثائق سریة أو أساء استعمالھا وھو یعلم أنھا تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عام

صادي     ي أو الاقت وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السیاسي أو الدبلوماس

  .)١() أخل بالمحافظة على سریة المعلومات والوثائق-٦. أو الاجتماعي

ي ھ     رّم ف ل المج ي بالفع ة  ونعن سریة    (ذه الجریم ات ال ائق والمعلوم شر الوث ن

ن              ) وإفشائھا رر م ام، وق ھ النظ ى عن ذي نھ شكل ال ذلك بال شائھا ، وفعل شرھا أو إف أي ن

ي            .أجلھ العقوبة  ا ف صوص علیھ ستة المن ال ال ن الأفع ل م وتتحقق ھذه الجریمة بتمام فع

ي       ذكورة وھ ات سریة، أو دخ       :المادة الم ائق أو معلوم شاء وث شر أو إف ع   ن ى موق ول إل

صول         غیر مأذون لھ الدخول فیھ، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سریة، أو الح

ات رسمیة سریة          ائق أو معلوم على وثائق أو معلومات سریة بأي وسیلة، أو حیازة وث

ى سریة               تعمالھا، أو أخل بالمحافظة عل اءة اس ائق سریة أو إس وإفشائھا، أو إتلاف وث

  .المعلومات والوثائق

                                                             

 . المادة الخامسة )١(
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ف      دخل الموظ ي أن یت ابي ، أي ینبغ شكل إیج ون ب سلوك یك ل أو ال ذا الفع وھ

  .)١(بسلوكھ للفعل المجرّم، أي یأتي بأي فعل من أفعال الركن المادي

ضو            ھ لع ضویة أي تحریك ة ع اني لحرك ان الج و إتی ابي ھ ولما كان السلوك الایج

سریة أو   في جسمھ على نحو یكون من شأنھ إحداث جریمة نشر الوثائق والمعل      ات ال وم

ام،              ذا النظ ب ھ ة بموج ال مجرّم ن أفع نظم م ھ الم ى عن ا نھ إفشائھا، فإن المجرم یفعل م

ة    ذه الحرك ون ھ ین أن تك ھ یتع ضویة، فإن ة ع داث أي حرك ون بإح ابي یك ل الایج والفع

ا،             ا ومراحلھ ع أجزائھ ي جمی ھ ، وخاصة ف درت من إرادیة، أي صادرة عن إرادة من ص

الصفة الإرادیة ھي العنصر الثاني في الفعل الایجابي، أي أن الفعل وبناء على ذلك كانت 

  .)٢(الایجابي ھو حركة عضویة إرادیة

ل          ) السلوك الإجرامي (وللفعل   ة الجرائم،لأن الفع ل بقی ة مث في ھذه الجریمة أھمی

ة         ل واقع ھو موضوع التجریم ومن أجل ارتكابھ یقرر المنظم العقوبة على ھذا الفعل، وك

ي عن  ل  ینتف اء فع ھ بانتف ریم، أي أن وعاً للتج ون موض صور أن تك ل لا یت ف الفع ا وص ھ

  .الإفشاء أو النشر أو الإتلاف أو الحیازة أو الدخول أو الإخلال تنتفي الجریمة بالكلیة

وللفعل الایجابي لجریمة نشر الوثائق والمعلومات السریة أو إفشائھا كیان مادي       

صدر       ا ی ان فیم ذا الكی ل ھ سوس، یتمث سمھ       مح ي ج ضاء ف ات لأع ن حرك ھ م ن مرتكب  ع

ائق     ازة وث ابتغاء تحقیق آثار مادیة معینة یتمثل فیھا الاعتداء على نشر أو إفشاء أو حی

شاء         سانھ لإف اني لل ك الج ذلك تحری ال ل ذكر، ومث الفة ال ال س ریة بالأفع ات س ومعلوم

ائق             شر الوث سلیم ون ي ت ده ف تخدام ی سریة، أو اس ات ال ات  الوثائق أو المعلوم  والمعلوم

                                                             

ائي الإ   ) ١( ھ الجن سني، الفق ب ح ود نجی اھرة، ط  محم ة، الق لامي، دار النھضة العربی ـ١٤٢٧، ١س -ھ
 .٣٦٠ـ، ص٢٠٠٧

 .٣٦٠محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص) ٢(
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لا        ات، ف ن المادی رد م ابي، یتج ل الایج ان الفع ي كی ضویة ف ة الع دون الحرك سریة، وب ال

  .)١(یتصور أن یحدث عن طریقھ مساس بالمصالح التي یحمیھا المنظم

أي     ادي ب ركن بالم ال ال ن أفع ا م شاء أو غیرھ شر أو الإف ال الن ق أفع   وتتحق

ي أو    وسیلة كانت، تقلیدیة أو بواسطة التقنیات ال   د الإلكترون اكس أو البری حدیثة مثل الف

صال         ائل الات ن وس ا م واتس آب وغیرھ سبوك أو ال ویتر أو الفی ت أو ت ع الإنترن مواق

  .  المستقبلیة

  :النتيجة الإجرامية: ًثانيا
إذا أُرتكب الفعل الذي جرّمھ المنظم، فإنھ یترتب علیھ مجموعة من الآثار المادیة    

ل       تتمثل في العدوان على الم     ب فع ال إذا ارتك صلحة التي قررھا النظام، وعلى سبیل المث

ادي،   ....الإفشاء أو النشر أو الإتلاف أو الحیازة أو الدخول     ر م إلخ، فإنھ یترتب علیھ أث

سریة،         ات ال ھو الاعتداء على المصلحة العامة بفعل الإفشاء أو النشر للوثائق والمعلوم

اً ل      ا، حفاظ ام       الذي حرص المنظم على حمایتھ شكل ع ة ب ع والدول ا للمجتم صالح العلی لم

والأفراد بشكل خاص، وھذا العدوان ھو العلة النظامیة لتجریم ھذا السلوك، ذلك أنھ عند 

لھا     ي أص ة ف رره، والنتیج ا یب ون للتجریم م ل لا یك ى الفع ب عل دوان یترت اء أي ع انتف

ي                ظاھرة   ل الإجرام ى الفع ت عل ي ترتب ة الت ار المادی ن الآث مادیة باعتبارھا مجموعة م

ا              رى فیھ ار وی ذه الآث نظم بھ د الم ین یعت اً ح اً نظامی سب تكییف لھذه الجریمة، ولكنھا تكت

 .عدواناً على مصلحة یحمیھا المنظم

ة  وللنتیجة الإجرامیة أھمیة في البنیان النظامي لھذه الجریمة؛ تتضح ھذه الأھ    می

ائق       : من وجھین الأول   ازة وث شر أو حی شاء أو الن ل الإف من حیث علة تجریم المنظم لفع

ي     ومعلومات سریة، ذلك أنھ یجرم الفعل من أجل ما یحدثھ من عدوان على المصلحة الت
                                                             

 . ٣٦١محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص) ١(
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یحمیھا، سواء أكان ھذا العدوان فعلیاً أم كان محتملاً، ذلك أنھ إذا كان الفعل لا ینجم عنھ 

لا   دوان ، ف ن        ع د م اس، والح ى الن ضییق عل رد ت ك مج ان ذل ھ، وإلا ك رر لتجریم مب

ة لا  : حریاتھم ، وھو مالایستھدفھ المنظم، والأھمیة الثانیة      ھي أن الركن المادي للجریم

إن      تكتمل عناصره إلا بتحقق نتیجتھ أما إذا لم تتحقق النتیجة، وكانت الجریمة عمدیة، ف

الجریمة، أما إذا كانت الجریمة غیر عمدیة فلا المسئولیة تقف عند حد الشروع في ھذه      

ة      ر العمدی رائم غی ي الج روع ف ا إذ لا ش ة فیھ ق النتیج م تتحق ا إذا ل سئولیة عنھ ، )١(م

سیاسیة             ة ال صالح الدول وتتحقق النتیجة الإجرامیة في ھذه الجریمة في الاعتداء على م

شر         شاء أو الن ائق    والاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیة، نتیجة الإف لاف وث ازة أو إت أو حی

  .ومعلومات سریة

  :العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة: ًثالثا
ة، أو              صلحة العام بب الإضرار بالم اني ھو س ل الج شاط أو فع یشترط أن یكون ن

ة      -أمن الدولة    لاف         - النتیجة الإجرامی ازة أو إت شر أو حی شاء أو ن ل إف ون فع  أي أن یك

ھ لا        الوثائق والمعلومات السریة   ة، لأن صالح المحمی ضرر بالم دوث ال بب ح ذي س  ھو ال

ق          ي، وتحق ل الإجرام وع الفع یكفي لقیام الركن المادي لھذه الجریمة المعاقب علیھا، وق

ذا           ون ھ ل أي أن یك ك الفع ى ذل النتیجة، بل یلزم فضلاً عن ذلك أن تنسب ھذه النتیجة إل

، )خلالبالوثائق والمعلومات السریةفعل إفشاء أو نشر أو حیازة أو إتلاف أو الإ(السلوك 

ك النتیجة     ة    (ھو السبب الذي أدى إلى حدوث تل ن الدول صلحة وأم رتبط  ) الإضرار بم فی

ھ   )٢(السلوك بالنتیجة ارتباط السبب بالمسبب   ، واشتراط ھذه الرابطة مفھوم بالبداھة لأن

لوكھ،إلا         ت س یئة أعقب ة س ن واقع شخص ع ساءلة ال ان  لا یسوغ عقلاً ولا شرعاً م  إذا ك
                                                             

 .٣٧٩محمود نجیب حسني، الفقھ الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص) ١(
اھرة ،ص   )٢( ة، الق ضة العربی ام، دار النھ سم الع ات الق انون العقوب رح ق ع، ش سن ربی ا ١٨٧ح  وم

 .بعدھا
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ة،        ة تام ن جریم السلوك سبباً في حدوثھا، أما إذا انتفت ھذه الرابطة فلا یسأل الفاعل ع

  .)١(وإنما تقتصر مسئولیتھ على الشروع فیھا إذا كانت الجریمة عمدیة

ا       رتبط فیھ ي ت الات الت ي الح عوبة ف ة ص سببیة أی ة ال ي علاق ث ف ر البح ولا یثی

أن       النتیجة الإجرامیة لھذه الجریمة بن    ول ب ي الق التردد ف سمح ب اً لا ی شاط الجاني ارتباط

ھذا النشاط كان السبب الوحید الذي أدى إلى حدوث ھذه النتیجة، وعلى العكس من ذلك     

ع    داخل م ا ت ة، إذا م ل والنتیج ین الفع سببیة ب ة ال وافر علاق ي ت ث ف عوبة البح شأ ص تن

ضم إ      ا تن ھ، ولكنھ ستقلة عن ي     نشاطھ ھذا عوامل أخرى متعددة وم ھ ف شابك مع ھ، وتت لی

سیراً   راً ع ة أم بب النتیج ى س وف عل صبح الوق ث ی ة بحی داث النتیج دخل )٢(إح ل ت ، مث

ل         ر الفع اد أث اھرة بازدی وة الق اح أو الق ل الری ة كعوام ل أجنبی ائق  (عوام لاف الوث إت

  .،وتحقیق نتیجة متفاقمة)والمعلومات السریة بالحریق

م ت     ة       وأغلب التشریعات والنظم الجنائیة، ل دد علاق ق یح ار دقی صدى لوضع معی ت

انوني    ھ الق ة للفق ذه المھم اركین ھ ة، ت ة الإجرامی اني، والنتیج شاط الج ین ن سببیة ب ال

   .)٣(والقضاء

شر         شاء أو ن ل إف وبشكل عام یمكن القول لتحقق علاقة السببیة یجب أن یكون فع

دوث الا             بب ح ذي س سریة ھو ال ات ال ائق والمعلوم لاف الوث ى   أو حیازة أو إت داء عل عت

  .مصالح الدولة الاجتماعیة أو الأمنیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة
                                                             

ي،  )١( ر العرب ة، دار الفك ة مقارن ة تحلیلی ضاء، دراس ھ والق ین الفق ة ب سببیة الجنائی د، ال  رؤوف عبی
 .٩، ص ١٩٨٤القاھرة، 

 .١٨٨جع السابق، ص حسن ربیع، شرح قانون العقوبات القسم العام، المر )٢(
سابق ص       )٣( ع ال ھ والقضاء، المرج ین الفق ي    ١٠ رؤوف عبید، السببیة الجنائیة ب ات ف اك نظری ، وھن

علاقة السببیة منھا تعادل الأسباب، ونظریة السبب الأقوى، ونظریة السبب الملائم، وغیرھا فصلت        
ع    في شرح علاقة السببیة ، ویبدو أن نظریة السبب الملائم ھي الأقرب إ      ة، راج لى الصواب والعدال

 .١٩١حسن ربیع، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص :في ذلك



 

 

 

 

 

 ٨٧

  المطلب الثالث
  الركن المعنوي للجريمة

ادي     ا الم لا یكفي لقیام ھذه الجریمة، واستحقاق العقاب علیھا، مجرد توافر ركنھ

میة ویعبر المتمثل في السلوك الإجرامي وآثاره، وإنما یلزم فوق ذلك توفر الإرادة الإجرا 

  .عن ھذه الإرادة الإجرامیة بالركن المعنوي

شائھا        وجریمة   سریة وإف ات ال ائق والمعلوم ا      نشر الوث ذ ركنھ صدیة یتخ جریمة ق

ف            ،المعنوي صورة القصد   صد الموظ ا ق صود ھن ي المق ائي أو الجرم شر  والقصد الجن ن

   .)١( باعتباره الفاعل في ھذه الجریمةالوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا

ھ  ائي بأن صد الجن ف الق ن تعری ة : ویمك م–الإرادة المتجھ ن عل داث - ع ى إح  إل

  .)٢(نتیجة یجرمھا  القانون ویعاقب علیھا

ة    ي جریم ائي ف صد الجن ف الق سریة    ولا یختل ات ال ائق والمعلوم شر الوث ن

ون         وإفشائھا ث یتك ي ، حی ھ الأساس ث بنیان عن القصد في سائر الجرائم العمدیة  من حی

ات      .نصري العلم والإرادة   من ع  ائق والمعلوم شر الوث ة ن وي لجریم ویتكون الركن المعن

  . السریة وإفشائھا من القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

                                                             

ة      )١( ى المصلحة العام  علي عبد القادر القھوجي ، قانون العقوبات القسم الخاص ،جرائم الاعتداء عل
  . ٤٨، ص ٢وعلى الإنسان والمال،منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،ط

اھرة ،        إبراھیم عید    )٢( ة ، الق اني للطباع  ، ١٩٩٢نایل ، أثر العلم في تكوین القصد الجنائي ، دارالخ
  .٣٤ص 



 

 

 

 

 

 ٨٨

  :يتكون من عنصرين ، هما :القصد الجنائي العام 
  العلم : ًأولا 

شي      م المف سریة    ینبغي أن ینصرف عل ات ال ع  إل والناشرللوثائق والمعلوم ى جمی

ھ             ھ ، وأن ي حكم ن ھم ف ام أو مم ف ع ھ موظ العناصر المكونة للجریمة فیجب أن یعلم أن

ب            یح ، ویج ابق التوض ى النحو س ھ عل مختص بالعمل الوظیفي المطلوب أو لھ علاقة ب

لال         ل الإخ ضرر ، مث ة لل صلحة المحمی رض الم ذي یع ل ال ة الفع ضاً بطبیع م أی أن یعل

  .بواجبات الوظیفة 

تباره أحد عنصري القصد الجنائي لھ أھمیة متعلقة بالعنصر الثاني أي  والعلم باع 

م        دون عل صور الإرادة ب ن ت لا یمك لإرادة ، ف سبة ل رة بالن ة كبی م أھمی الإرادة ، فللعل ب

احب       إن ص یسبقھا ، فلا إرادة بدون علم ، فالإرادة باعتبارھا نشاط نفسي مدرك وواع ف

ا  تلك الإرادة لا یستطیع توجیھھا لارتك      ي   ، اب واقعة معینة إلا إذا كان قد علم بھ ل ف وتمث

ین   ، ذھنھ مدى إمكانیة سیطرتھ على تلك الواقعة    وافر ب وتوقع العلاقات التي یمكن أن تت

  .)١(فعلھ المادي وبین إرادتھ

  الإرادة : ًثانيا 
ات             ائق والمعلوم شر الوث ة ن ي جریم العنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي ف

اه    . ھاھو إرادة إتیان السلوك المحقق للجریمة    السریة وإفشائ  م بمعن وافر العل فلا یكفي ت

ذي                سلوك ال ق ال ى تحقی ف إل ب أن تتجھ إرادة الموظ ا یج ة ، وإنم السابق لقیام الجریم

   .)٢(یشكل مادیات الجریمة

                                                             

  .١٢٥م ، ص ٢٠٠٢ ، ١عمر الشریف ، درجات القصد الجنائي، دارالنھضة العربیة، القاھرة ، ط)١(
 .١٠٠ص،شرح قانون العقوبات القسم الخاص،فتوح عبد االله الشاذلي) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٩

ي      ائي ینبغ صد الجن ا الق ق بھ ي یتحق ان أن الإرادة الت ن البی ي ع اً -وغن  تطبیق

ة  د العام ارة  –للقواع رة مخت ون إرادة ح شر أو   .  أن تك ذي ن ف ال ت أن الموظ إذا ثب ف

اك ضرورة          الوثائق والمعلومات السریة    أفشى راه أو أن ھن ت ضغط أو إك اً تح كان واقع

ة ، إذا            سؤولیتھ الجنائی ألجأتھ إلى ذلك ، انتفى القصد الجنائي لدیھ ، وامتنعت بالتالي م

راه أو  ن الإك ل م ي تجع شروط الت وافرت ال سؤولیة  ت ن الم اً م ضرورة مانع ة ال ن حال  م

  .الجنائیة 

ھ         ة بأن ذه الجریم ى    : ونستطیع أن نعرف القصد الجنائي لھ اني إل اه إرادة الج اتج

لاف       (السلوك   ازة أو إت شر أو الحی شاء أو الن ل الإف سریة   ... فع ات ال ائق والمعلوم ) الوث

ھ     ة علی ة المترتب ى النتیج ره وإل ذي باش صال  (ال رار بم ي الإض ة وھ ة الاجتماعی ح الدول

ة   د        ) والاقتصادیة والسیاسیة والأمنی ي تحدی ة ف ھ بالعناصر الأخرى ذات الأھمی ع علم م

  .الصفة الإجرامیة للسلوك

اني،          صرف إرادة الج شترط أن تن ة، إذ ی ن الجرائم العمدی ة م ذه الجریم أي أن ھ

لا               دخول أو الإخ أو ال ازة أو الإتلاف شر أو الحی شاء أو الن ى   إلى فعل الإف ون عل ل، وأن یك

ال       ب الأفع ك یرتك علم بطبیعة الوثائق والمعلومات بأنھا سریة ودرجة سریتھا، ورغم ذل

  .)١(المكونة للنشاط الإجرامي لتلك الجریمة

  :القصد الجنائي الخاص
ات          ام عقوب صوص نظ شائھاوفقاً لن سریة وإف ات ال جریمة نشر الوثائق والمعلوم

سریة وإ   ات ال ائق والمعلوم شر الوث صد     ن وافر الق ا ت ي فیھ ة لا یكف ي المملك شائھا ف ف

اص         ائي الخ صد الجن وافر الق ن ت ة الخاصة  " الجنائي العام بل لا بد م وھو إرادة  " النی

سكري أو   ة الع ز الدول رار بمرك ریة أو إرادةالإض ات س ائق أو معلوم ى وث صول عل الح
                                                             

 .٣٠٢م،ص١٩٧٩، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاھرة، مأمون محمد سلامة )١(



 

 

 

 

 

 ٩٠

ھ     ا أكدت ذا م اعي، وھ صادي أوالاجتم ي أو الاقت سیاسي أو الدبلوماس ام  ال صوص نظ ن

شائھا  سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن ن" عقوب ي -٢: ... م رع ف ل أو ش  دخ

ائق          ى وث صول عل صد الح ھ، بق دخول فی الدخول إلى أي مكان أو موقع غیر مأذون لھ ال

ف    -٥.....أو معلومات سریة    داً  – أتل م       – عم تعمالھا وھو یعل اء اس ائق سریة أو أس  وث

ة أ   أمن الدول ق ب ا تتعل ة     أنھ ز الدول رار بمرك صد الإض ك بق ة وذل صلحة عام أي م و ب

  .)١..."(العسكري أو السیاسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي

ارة            ال بعب ك الأفع ل بعض تل ة وذی صد  "حیث نص المنظم على الأفعال المجرّم بق

ریة    ات س ائق أو معلوم ى وث صول عل ارة " الح ة    "وعب ز الدول رار بمرك صد الإض بق

اعي         العس صادي أو الاجتم ي أو الاقت ا ھو    "كري أو السیاسي أو الدبلوماس صد ھن ، والق

  .قصد خاص

  المطلب الرابع
  صور الاشتراك في الجريمة

سریة      ات ال ائق والمعلوم شر الوث رائم ن تراك فیج ور الاش ن ص دیث ع ل الح  قب

ى وإفشائھا ، ولتتم فائدة البحث، نوضح أساس مسؤولیة الشریك ثم صور الاشتراك عل      

  :النحو التالي

  :أساس مسؤولية الشريك: ًأولا
اه             اھین، الاتج ى اتج اختلف شُراح القانون في تحدید أساس مسؤولیة الشریك إل

ضفي            : الأول تعارة ت ة اس ي علاق شریك ھ لي بال یرى أن العلاقة التي تربط المجرم الأص

ن إجرا              ھ م ستعیر إجرام شریك ی ة، أي أن ال صفة الإجرامی م الفاعل  على فعل الشریك ال

                                                             

  .٥ ،٢ المادة الخامسة ، الفقرتان )١(



 

 

 

 

 

 ٩١

سبیة  تعارة ن ة واس تعارة مطلق د اس لي وتوج اني)١(الأص اه الث رام : ، والاتج رى أن إج ی

ا     الشریك مستقل ومختلف عن إجرام الفاعل الأصلي سواء من حیث الأعمال التي قام بھ

دد الجرائم           م تتع ن ث ا، وم كل منھما، أو من حیث النیة الإجرامیة التي توافرت لكل منھم

دد الأفع در تع ریك   بق ل ش ستقل ك وافرت، فی ي ت ة الت ا الإجرامی ت والنوای ي ارتكب ال الت

ھ   ل بجریمت ل فاع ستقل ك ا ی ھ كم ائق   )٢(بجریمت شر وث شاء أو ن ى إف رض عل ن یح ، فم

  .ومعلومات سریة یسأل عن جریمة التحریض بغض النظر عن جریمة الإفشاء أو النشر

صوص  ي یدعم ذلك ھو  والذ– الاستقلال -ویرى الباحث ترجیح الاتجاه الثاني      ن

د  ... "  نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا حیث نص على أنھ      نظام عقوبات    یع

ذلك إذا                    ھ ب ع علم ا م ى ارتكابھ اعد عل ق أو حرض أو س ن اتف ل م شریكاً في الجریمة ك

ساعدة      اق أو التحریض أو الم ذا الاتف ث )٣("ارتكبت الجریمة بناء على ھ ى    حی  نص عل

  .م الشریك سواء كان بالاتفاق أو التحریض أو المساعدةاستقلال جرائ

  :صور الاشتراك في الجريمة: ًثانيا
دھما     ین أح ى واقعت شریك عل ة ال وم جریم لي ،   : تق ل الأص ة الفاع ي جریم ھ

رى ن    : والأخ د م شریك ولاب اص بال ادي الخ شاط الم ل الن ذي یمث تراك ال ل الاش ي فع ھ

ات      )٤(ارتباط ھاتین الواقعتین برابط السببیة   ام عقوب ن نظ سادسة م ادة ال ، فقد نصت الم

ن       (نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا على أنھ     ي أي م ترك ف ن اش ل م ب ك یعاق

ي    ٥الجرائم الواردة في ھذا النظام بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة        د شریكاً ف  ویع

ذلك     ھ ب ع علم ا م ى ارتكابھ اعد عل رض أو س ق أو ح ن اتف ل م ة ك ت الجریم  إذا ارتكب
                                                             

 .٣٥٤ حسن ربیع، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص )١(
 .٣٩٤مأمون سلامة، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص ) ٢(
 . المادة السادسة )٣(
 .٣٩٥ة، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص مأمون سلام) ٤(



 

 

 

 

 

 ٩٢

، ویتبین من النص السابق أن )الجریمة بناء على ھذا الاتفاق أو التحریض أو المساعدة

  :صور الاشتراك ھي الاتفاق والتحریض والمساعدة، كما یلي

شاء           : الاتفاق .١ شر أو إف ھو تلاقي إرادتین أو أكثر ویكون موضوعھ ارتكاب جریمة ن

ع    أو إتلاف الوثائق والمعلومات السریة، ویت     اق شخص م حقق الاشتراك بمجرد اتف

لا         اق، ف ذه الاتف آخر أو مع آخرین على ارتكاب الجریمة ما دامت قد وقعت نتیجة لھ

ا       یمنع توافره استقلال احد المتفقین بوضع تفاصیلھا ورسم الخطط اللازمة لتحقیقھ

دھما        ام اح ات سریة، فق  ثم قیامھا، مثال ذلك اتفاق اثنین على إتلاف وثائق ومعلوم

ر             ع غی ان أو موق ى مك ى دخول إل اق عل ذھا، أو الاتف برسم الخطة وقام الأخر بتنفی

ام الأول            ات سریة، فق ائق أو معلوم ى وث صول عل مأذون لھ الدخول فیھ، بقصد الح

ین            رق ب دو الف ذا یب بالدخول وحصل على الوثائق والمعلومات، وأعطاھا للآخر، لھ

ریض تطغ     ي التح حاً فف اق واض ریض والاتف ل   التح ى الفاع رض عل ى إرادة المح

ستوى               ي م ین ف ا المتفق ون إرادت اق تك ي الاتف ا ف ة، بینم اب الجریم فتدفعھ إلى ارتك

 .)١(واحد، ویقوم أحدھما بتنفیذ الجریمة

ھ     د ب ي یعت ریض لك ساعدة أو تح اق م رن بالاتف زم أن یقت ھ یل ث أن رى الباح وی

د المت       وم أح م یق ھ إذا ل تراك، لأن ة     كوسیلة من وسائل الاش ي الجریم أي دور ف ین ب فق

 .كمساعدة أو تحریض فتكون الجریمة مجھوداً خالصاً لفاعلھا

صح            : التحریض .٢ ر مجرد ن ھو التأثیر على الجاني ودفعھ لارتكاب الجریمة، ولا یعتب

ى     وذ عل صح نف ى بالن ن أدل ان لم ضاً، إلا إذا ك ة تحری ر الجریم زیین أم اني وت الج

اب    ى ارتك افز عل و الح ان ھ ل وك وافر    الفاع زم لت ھ یل ك أن ي ذل ة، ولا یعن  الجریم

ي      ل یكف ره ب التحریض أن یكون للمحرِض سلطة على المحرَض تجعلھ یخضع لأوام

                                                             

 .٢٤٤ھشام فرید رستم، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابق، ص ) ١(



 

 

 

 

 

 ٩٣

ى               ھ إل یج شعور الفاعل فیدفع ا یھ وال م ال أو الأق ن الأفع أن یصدر من المحرِض م

ات        )١(ارتكاب ھذه الجریمة   ائق ومعلوم شر وث شاء ون ى إف ، كأن یُحَرّض شخص عل

 .ابل مبلغ من المالسریة، مق

اب   : المساعدة .٣ ھي إعطاء الفاعل أو الفاعلین أي أداة أو شيء مما یستعمل في ارتك

زة أو        ال المجھ ي الأعم رى ف ة أخ أي طریق اعدھم ب ا أو س ھ بھ ع علم ة م الجریم

شخص        ات سریة ل ائق ومعلوم سئول وث المسھلة أو المتممة لارتكابھا، كأن یمنح م

ھ ،      لیقوم بنشرھا أو إفشائھا، أ     دخول إلی وع ال ع ممن  و أن یقدم شخص خریطة لموق

شریك        ھ ال ا یبذل م بم ى عل ولا یلزم لتحقیق الاشتراك بالمساعدة أن یكون الفاعل عل

شریك         من مساعدة، ولو أن ذلك یحدث في أغلب الحالات، إذ یُكتفي أن یكون لدى ال

 .)٢(قصد تحقیق النتیجة أي قصد التدخل في الجریمة

 

 

                                                             

اھرة،    - محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات   )١( ة، الق  -د ( القسم الخاص، دار النھضة العربی
 .٤٥٨، ص )ت

 .٢٤٥ت القسم العام، المرجع السابق، ص ھشام فرید رستم، شرح قانون العقوبا) ٢(



 

 

 

 

 

 ٩٤



 

 

 

 

 

 ٩٥

  لثالمبحث الثا
  أحكام العقوبات لجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

  
ي         تراك ف ة الاش م عقوب لیة، ث ات الأص ث، العقوب ذا المبح ي ھ اول ف وف نتن س

ة،            شددة للعقوب ة والم م الظروف المخفف ة، ث الجریمة، ثم التناسب بین الجریمة والعقوب

  :في أربعة مطالب مستقلة، على النحو التالي

  الأولالمطلب 
  عقوبات جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية

ى           ة عل شائھا بالمملك سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن ام عقوب نص نظ

ذه       ون لھ سلوك المك ور ال دى ص ب إح ى مرتك ا عل ب تطبیقھ ة الواج ات الجنائی العقوب

ره ال    ورد نص العقاب في     الجریمة، حیث  ھ بتقری الي المادة الخامسة من النظام ذات ع  : (ت م

شرین              ى ع د عل دة لا تزی سجن م ب بال اً، یعاق ررة نظام د مق ة أش عدم الإخلال بأي عقوب

  ...). سنة أو بغرامة لا تزید على ملیون ریال أو بھما معاً، كل من

ا    صد بھ ذه الجریمةویق لیة لھ نظم العقوبةالأص دد الم د ح ي  : فق زاء الأساس الج

ام، ویجوز      للجریمة، ولا تقع إلا إذا نطق بھا القاضي        اً للنظ دارھا وفق ا ومق وحدد نوعھ

ة               نظم العقوب دد الم ة، وح ة أو تبعی ة تكمیلی ا عقوب ى جانبھ ون إل لا تك دھا ف أن توقع وح

نة أو      شرین س ن ع د ع دة لا تزی سجن م لیة بال ال  الأص ون ری ى ملی د عل ة لا تزی ، بغرام

  .ر القضیةویخضع اختیار أي من العقوبتین كعقوبة أصلیة لتقدیر القاضي الذي ینظ

جزاء ثانوي یوقع على المتھم عند : كما وضع المنظم عقوبة تكمیلیة ویقصد بھا 

ة         الحكم علیھ في بعض الجرائم بشرط أن ینص علیھا القاضي في حكمھ، وتھدف العقوب



 

 

 

 

 

 ٩٦

دد               ي وح ا القاض ق بھ ع إلا إذا نط ة، ولا توق ل للجریم وفیر الجزاء الكام ى ت التكمیلیة إل

صور أن ی ا، ولا یت ى    نوعھ ة عل ة التكمیلی ع العقوب صور ألا توق ا ویت ا بمفردھ ق بھ نط

ي       أى القاض ة إذا ارت ھ      (مرتكب الجریم ة ل ة المخول سلطة التقدیری دود ال ي ح اءه  ) ف إعف

دد   )١(وھذا یعني أن العقوبة التكمیلیة قد تكون، وجوبیة وقد تكون جوازیة     . منھا د ح ، فق

ارة  سة عب ادة الخام ي الم نظم ف ة لا تالم اً  أو بغرام ا مع ال أو بھم ون ری ى ملی د عل ، زی

ي         ا القاض ریطة أن یوقعھ ة ش ات التكمیلی ل العقوب ن قبی د م ة یُع ات المالی ع الغرام فتوقی

  .)٢(بجانب العقوبة الأصلیة وھي السجن لمدة لا تزید عن عشرین سنة

ا             ذه الجرائم وتأثیرھ سعودي خطر ھ نظم ال ضح للم د أن ات ھ بع ث أن رى الباح وی

صالح الدو ى م ل   عل ا، أن یجع سیاسیة وغیرھ ة وال صادیة والأمنی ة والاقت ة الاجتماعی ل

  .السجن أو الغرامة أو بھما معاً عقوبةالسجن وجوبیة، ولا یخیر القاضي بالنص على

ي          ا ف صوص علیھ شددة المن روف الم د الظ وافر أح ات إذا ت ذه العقوب شدد ھ  وتُ

   .)٣(المادة السابعة

ن    ي ت ى وطبقاً لنص المادة الخامسة الت د       (ص عل ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ع ع م

ذه            .....)مقررة نظاماً، یعاقب   ة لھ ي حكم ن ف ام أو م ف الع اب الموظ ة ارتك ي حال ھ ف  فإن

ضاً        ب أی ھ یعاق ات ، فإن الجرائم مستغلا شبكة الإنترنت والحاسبات الآلیة وتقنیة المعلوم

  :دیة، بما یلي وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتیة في المملكة العربیة السعو

                                                             

 .٤١٩ھشام محمد فرید رستم، شرح قانون العقوبات القسم العام،المرجع السابق، ص ) ١(
تطبق على الموظف ) تبعیة(وبالإضافة لھذه العقوبة الأصلیة والتكمیلیة،فإن ھناك عقوبات تأدیبیة        ) ٢(

واءً       العام الذي یُدان بأحد أفعال ھذه الجرائم، وذلك و   دان س ف المُ ھ الموظ ذي یخضع ل فقا للنظام ال
نظام خدمة الضباط أو ( أو عسكریا) ونظام تأدیب الموظفیننظام الخدمة المدنیة   ( أكان موظفا مدنیا  
 ).نظام خدمة الأفراد

 .سیأتي الحدیث عن ھذه الظروف المشددة في المطلب الرابع من ھذا المبحث) ٣(



 

 

 

 

 

 ٩٧

  : العقوبة الأصلية 
ة       "  - أ ى ثلاث د عل ة لا تزی نوات وبغرام ع س ى أرب د عل دة لا تزی سجن م ة ال اع عقوب إیق

ن الجرائم                  ا م ب أی ل شخص یرتك ى ك وبتین، عل اتین العق دى ھ ال، أو بإح ملایین ری

  :المعلوماتیة التالیة

دمیر       -١ ذفھا أو ت سریبھا أو  الدخول غیر المشروع لإلغاء بیانات خاصة أو ح ھا أو ت

   .) ١("إتلافھا أو تغییرھا أو إعادة نشرھا

سة        "  -  ب ى خم إیقاع عقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات وبغرامة لا تزید عل

  :ملایین ریال أو بإحدى ھاتین العقوبتین لكل شخص

 یقوم بالدخول غیر المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة      -٣....

ن طر ى    أو ع صول عل ي للح ب الآل زة الحاس د أجھ ة أو أح شبكة المعلوماتی ق ال ی

  .)٢ (" بیانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادھا الوطني

ة عقوباتوتُشدد   سالفة    السجن أو الغرام دھا       للجرائم ال صف ح ن ن ل ع الا یق بم

  : )٣(الأعلى إذا اقترنت إحدى ھذه الجرائم بأي من الحالات الآتیة

    . إذا ارتكب الجاني الجریمة من خلال عصابة منظمة-١

ة        -٢ ھ الجریم ة، أو ارتكاب ذه الوظیف ة بھ صال الجریم ة وات ة عام اني وظیف شغل الج

  .مستغلاًسلطاتھ أو نفوذه

  .التغریر بالنساء أو القصر واستغلالھم-٣

                                                             

 .المادة الخامسة )١(
 .ة السابعةالماد )٢(
 .المادة الثامنة )٣(



 

 

 

 

 

 ٩٨

اص ف    -٤ ھ خ اني، وبوج ق الج ة بح ابقة بالإدان ة س ة أو أجنبی ام محلی دور أحك ي ص

  . جرائم  مماثلة

  ):جوازية(العقوبات التكميلية
اب أي         ".... ي ارتك ستخدمة ف الحكم بمصادرة الأجھزة أو البرامج أو الوسائل الم

  .)١(...." من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا النظام أو الأموال المحصلة منھا

 

  المطلب الثاني
  عقوبة الاشتراك في الجريمة

ن نظ     سادسة م ادة ال صت الم سریة     ن ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن ام عقوب

ى أن   ام            : (وإفشائھا عل ذا النظ ي ھ واردة ف ن الجرائم ال ي أي م ترك ف ن اش ل م ب ك یعاق

سة       ادة الخام ي الم ة     ....)بالعقوبة المنصوص علیھا ف ي الجریم شترك ف ب الم ، أي یعاق

ال      ون ری اً   بالسجن مدة لا تزید على عشرین سنة أو بغرامة لا تزید على ملی ا مع  أو بھم

  .سواء كان بالتحریض أو الاتفاق أو المساعدة

ا             ذه الجرائم وتأثیرھ سعودي خطر ھ نظم ال ضح للم د أن ات ھ بع ث أن رى الباح وی

ل    ا، أن یجع سیاسیة وغیرھ ة وال صادیة والأمنی ة والاقت ة الاجتماعی صالح الدول ى م عل

ى        سجن أو الغ عقوبةالسجن وجوبیة، ولا یخیر القاضي بالنص عل اً   ال ا مع ة أو بھم ، رام

ى            ة تحریض شخص عل ي حال حتى في حالة الاشتراك بل أن الاشتراك قد یكون أخطر ف

  .نشر وثائق ومعلومات سریة مقابل المال، فیتضح ھنا خطورة المُحَرِض على الجریمة

 
                                                             

 .المادة الثالثة عشرة )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩

  المطلب الثالث
  التناسب بين الجريمة والعقوبة
د   أوجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة      ى عن  وإفشائھا، أن یراع

ة        ین الجریم ب ب ام، التناس ذا النظ ن ھ سة م ادة الخام ي الم واردة ف ة ال ق العقوب تطبی

ى               )١(والعقوبة ى عل ب یبن ضبطة، لأن التناس رة غیرمن ة فك ال العقوب ي مج ب ف ، والتناس

اب والتجریم               ین العق ب ب صود بالتناس الواقعة المنظورة، فالتناسب مسألة نسبیة، والمق

و م ة  ھ روف الواقع اة ظ ع مراع دافھا، م ق أھ ا، وتحقی ررة لھ ة المق ة العقوب دى فاعلی

رم ین     )٢(والمج ب ب سبان التناس ي الح ي ف ذ القاض ي أن یأخ اب ینبغ دیر العق د تق ، وعن

دى نظرة            ة أخرى وم ن جھ ة م صلحة العام ین الم حقوق وحریات المجرم من جھة، وب

  .)٣(لك الأھدافالمنظم لأھداف العقوبة، ومدى إمكانیة تحقیق ت

ا   ل تحقیقھ ذي یكف ة ال ة الجزائی اع بالعقوب ة الإقن ي قیم ب ف ة التناس رز أھمی وتب

اب     ذي أص ضرر ال ین ال ل ب ى التماث وم عل ذي یق ة، وال ق العدال ردع، وتحقی ة ال لوظیف

  .)٤(المجتمع من ھذه الجریمة، وبین الألم الذي أصاب الجاني من تطبیق العقوبة

ب یم    اییر للتناس د مع ار الموضوعي        ویوج ي المعی ا، وھ ذ بھ ي أن یأخ ن للقاض ك

ي رم،      : ویعن ل المجّ ة الفع سامة نتیج ع ج باً م اثلاً، أو متناس ة متم م العقوب ون أل أن یك

                                                             

 . المادة السابعة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا)١(
ة  )٢( سیاسة الجزائی ي، ال د االله المغرب د عب ة، ط– أحم ة مقارن شر، ١ دراس ة والن ل للطباع ،  دار وائ

 .٥٢م، ص ٢٠١١عمان، 
رو  )٣( ات     أحمد فتحي س انون العقوب ي ق ام  (ر، الوسیط ف سم الع ة  )الق ة،   ٦، الطبع ، دار النھضة العربی

 ٤٦٣-٤٦٢م، ص ١٩٩٦القاھرة، 
روت،  ١ سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع والنشر،ط       )٤( ، بی

 .٣٩م، ص ١٩٩٦



 

 

 

 

 

 ١٠٠

لوك            ین س بصرف النظر عن شخصیة الجاني، ونصیبھ من الخطأ، أي أنھ یكفي الصلة ب

ي        صي ویعن ون الع  : الجاني والنتیجة الإجرامیة، والمعیار الشخ ع    أن تك بة م ة متناس قوب

  .)١(درجة الخطأ ، فیكون أساس ھذا المعیار خطورة الجاني

ن أن           ث لا یمك صي، حی اً الموضوعي والشخ ارین مع ق المعی ث تطبی ویرى الباح

  .یطبق أحدھما بمفرده، حتى تتحقق فكرة التناسب بین الفعل الإجرامي والعقوبة

  
  المطلب الرابع

  الظروف المخففة والمشددة للعقوبة
د      أو جب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا، أن یراعى عن

شددة        ة والم تطبیق العقوبة الواردة في المادة الخامسة من ھذا النظام، الظروف المخفف

ة ي)٢(للعقوب ة تعن روف المخفف ي  : ، والظ ل القاض ة وتجع یط بالجریم ي تح روف الت الظ

د الأ     ى الح النزول إل ا ب اب، إم ف العق ة    یخف ا بالاستعاضة بعقوب اً، وإم رر نظام ى المق دن

سلطة   أن  )٣(أخف، ولكنھ لا یملك اللجوء إلى شيء من ذلك ما لم یخولھ المنظم ھذه ال ، ك

ا       شرین عام یجعل العقوبة المقررة بالمادة الخامسة أقل من الحد الأقصى وھو السجن ع

ة  ن العقوب ستعیض ع ي، أو ی سموح للقاض ذا م ھرواحد وھ سجن ش ى ال سالبة إل  ال

د           ) السجن(للحریة ن الح ل م ى أق بعقوبة الغرامة المالیة، ولھ أن یخفض مبلغ الغرامة إل

ة        دد الظروف المخفف م یح الأقصى المقرر وھو ملیون ریال، والجدیر بالذكر أن المنظم ل

  .في ھذا النظام تاركاً المجال لاجتھاد القاضي لنظر كل قضیة على حدة وتقدیرھا

                                                             

 .٤٠ سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء، المرجع السابق، ص )١(
 . المادة السابعة نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا)٢(
 .٦١٤حسن ربیع، قانون العقوبات، المرجع السابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١

شد   ا الظروف الم ي أم ي    : دة فتعن ة أو المجرم والت یط بالجریم ي تح روف الت الظ

ذ أن             ال عندئ صى، ولا یق دھا الأق ى ح ة إل تدعو القاضیإلى التشدید فیرفع عقوبة الجریم

ھ         سموح ب القاضي قد شدد العقاب، لأنھ لم یطبق إلا عقوبة الجریمة في إطار التقدیر الم

ذ   ي، ھ ة للقاض سلطة التقدیری روك لل ك مت اً، وذل روف  نظام نظم الظ دد الم د ح ا وق

شائھاوھي  سریة وإف ات ال ائق والمعلوم شر الوث ات ن شددةفینظام عقوب  إذا -١:)١(الم

د       -٢. ارتكب الجریمة في زمن الحرب     ة، أو لأح ة أجنبی  إذا ارتكب الجریمة لمصلحة دول

ممن یعملون لمصلحتھا بأي صورة وعلى أي وجھ وبأي وسیلة، سواء بطریق مباشر،        

 إذا -٤.  إذا كانت الوثیقة أو المعلومة مھمة وذات درجة سریة عالیة    -٣. رأو غیر مباش  

 إذا -٥. كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثیقة أو المعلومة السریة جسیماً   

ة    ة ذات      -٦. ارتكبت الجریمة بقصد الإضرار بالدول شغل وظیف ن ی ة م ب الجریم  إذا ارتك

  ).ن یشغل وظیفة علیا إذا ارتكب الجریمة م-٧.طابع سري

  .علیھ تُشدد العقوبة إذا توافر أحد الظروف المشددة المنصوص علیھا 

                                                             

 . المادة السابعة نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا)١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢

  الخاتمة
  :من أهمها ما يلي : النتائج: ًأولا

 تبین أن شروط الوثیقة السریة المحمیة بموجب ھذا النظام ھي:  

 .وعاء یحوي معلومة سریة .١

 .أو مصالحھاأن یؤدي إفشائھا إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة  .٢

 .أن تكون من مراسلات أجھزة الدولة المختلفة، منھا أو إلیھا .٣

   ا سریة بأنھ ة ال رف الوثیق ضار     : تع شائھا ت ریة، بإف ة س وي معلوم اء یح أي وع

  .الدولة، تكون موجھة من أجھزة الدولة أو إلیھا

 تبین أن شروط المعلومات السریة المحمیة بموجب ھذا النظام ھي:  

 . معلومة أو یعرفھا بحكم وظیفتھأن یحصل موظف على .١

 .أن تكون المعلومة من المعلومات السریة .٢

 .أن یؤدي إفشائھا إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحھا .٣

    المحللة أو المفسرة أو المجمعة -البیانات السریة   : تعریف المعلومات السریة بأنھا 

  .عین، لاتخاذ القرارات في شكل ذي معنى والتي تمت معالجتھا لتحقیق ھدف م-

                ال جرائم ي مج ائي ف ام الجن ي للنظ ام لا یكف ف الع ف الإداري للموظ تبین أن التعری

  .نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا



 

 

 

 

 

 ١٠٣

  تبین أن إجرام الشریك مستقل ومختلف عن إجرام الفاعل الأصلي، والذي یدعم ذلك

ص   ود ن و وج ادة (ھ واء  ) ٦الم شریك س رائم ال رد لج التحریض أو متف ان ب ك

 .المساعدة أو الاتفاق

       ساعدة أو رن بالم زم أن تقت تراك یل رائم الاش ي ج اق ف ورة الاتف ین أن ص وتب

ین          د المتفق التحریض لكي یعتد بھ كوسیلة من وسائل الاشتراك، لأنھ إذا لم یقوم اح

صاً    وداً خال ة مجھ ون الجریم ریض فتك ساعدة أو تح ة كم ي الجریم أي دور ف ب

 .لفاعلھا

 ة العامة أو            أن ى الأسرار الوظیفی ا المحافظة عل ات الوظیفة ومنھ  المحافظة على واجب

ات                و قائمة الواجب ا تخل ذلك قلم د تركھ الخدمة، ول الخاصة یستمر مع الموظف حتى بع

ق    ي تحقی نظم ف ن الم ة م ب، ورغب ذا الواج ى ھ ارة إل ن الإش رة م ة المعاص ي الأنظم ف

زام ن         ذا الإل ھ ھ سر واجب وظیفي       الھدف الذي یرمي إلی ى ال ى أن المحافظة عل ص عل

  . یلازم الموظف حتى بعد ترك الوظیفة

  : التوصيات: ًثانيا
ة            -١ سكریین بأھمی دنیین والع ن الم ة م وظفي الدول ن م املین م صیر الع رورة تب ض

شائھا     ى إف ة عل ات المترتب ان العقوب ات وبی ائق والمعلوم ریة الوث ى س المحافظة عل

ي       ة          ورفع مستوى الوعي الأمن دورات التدریبی دوات أو ال لال الن ن خ ك م دیھم ،وذل ل

 .القصیرة أو المقررات الدراسیة في الجامعات والكلیات والمعاھد العسكریة

ة     -٢ ن مكافح وا م ي لیتمكن ال الأمن ي المج املین ف دریب الع ة محددةلت ة وآلی ن سیاس س

  .جرائم نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا

 النص على أن عقوبة السجن تكون وجوبیة، في حالتي الفاعل لفت عنایة المنظم إلى -٣

ى    اً    الأصلي أو الاشتراك ولا یخیر القاضي بالنص عل ا مع ة أو بھم سجن أو الغرام . ال



 

 

 

 

 

 ١٠٤

ة       ة الاجتماعی صالح الدول ى م ا عل ذه الجرائم وتأثیرھ ر ھ نظم خط ضح للم د أن ات بع

  .والاقتصادیة والأمنیة والسیاسیة وغیرھا

ق   -٤ ین         العمل على تطبی ب ب اء نظر التناس صي، أثن اً الموضوعي والشخ ارین مع  المعی

رة            ق فك ى تتحق رده، حت دھما بمف ق أح ن أن یطب ث لا یمك ة، حی ة والجریم العقوب

  .التناسب بین الفعل الإجرامي والعقوبة

ل               -٥ ى ك ة عل ات المترتب ن العقوب صالات ع نشر رسائل توعویة عن طریق شركات الات

  .وثائق أو معلومات سریةمن ینشر أو یتسبب في تسریب 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٥

  المراجعوالمصادر 
 

ة ،     .١ اني للطباع ائي ، دارالخ صد الجن وین الق ي تك م ف ر العل ل ، أث د نای راھیم عی إب

  .١٩٩٢ط ، . القاھرة ، د

ة    .٢ سیاسة الجزائی ي، ال د االله المغرب د عب ى،دار –أحم ة الأول ة، الطبع ة مقارن  دراس

 .م٢٠١١وائل للطباعة والنشر، عمان، 

ضة               أحمد   .٣ سادسة، دار النھ ة ال ات، الطبع انون العقوب ي ق یط ف ي سرور، الوس فتح

  .م١٩٩٦العربیة، القاھرة، 

ات،        .٤ ات والمعلوم صطلحات المكتب أحمد محمد الشامي وأخر، المعجم الموسوعي لم

  .دار المریخ، الریاض

د الإدارة       .٥ سعودي ، معھ ام ال ي النظ وة ف ة الرش ور ، جریم ب ن د عج امة محم أس

  .ھـ١٤١٧ط ، . ریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، دالعامة ، ال

ة،   .٦ ضة العربی ى، دار النھ ة الأول انون الإداري، الطبع ادئ الق حاتة، مب ق ش توفی

 .م١٩٥٥القاھرة، 

اھرة،     .٧ ة، الق  -د(حسن ربیع، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النھضة العربی

  ).ت

ات، دار   .٨ م المعلوم ة عل دخل لدراس م، م شمت قاس شر،  ح ة والن ب للطباع  الغری

  .م١٩٩٠القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٦

سعودیة       .٩ ة ال ة العربی ي المملك انون الإداري ف ي، الق د عجم دي محم ة –حم  دراس

  .ه١٤٣٢مقارنة، معھد الإدارة العامة، الریاض، 

سعودي،          .١٠ ام ال ي النظ ام ف ف الع ى الموظ ائي عل م الجن ر الحك اھر، أث ل الظ د خلی خال

  .ه١٤٢٩القانون، الریاض، الطبعة الثانیة، مكتبة الاقتصاد و

انون الإداري         .١١ اھر، الق ل الظ ة، ط  –خالد خلی ان،   ١ دراسة مقارن سیرة، عم ، دار الم

  .ه١٤١٨

ضاء           .١٢ ھ والق ین الفق ة، دار    -رؤوف عبید، السببیة الجنائیة ب ة مقارن  دراسة تحلیلی

  .م١٩٨٤الفكر العربي، القاھرة، 

اص للجرائم       .١٣ ات الخ انون العقوب ة ،    سلیمان عبد المنعم، ق صلحة العام الماسة بالم

  .١٩٩٣ط ، . الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، مصر ، د 

ات       .١٤ ة للدراس سة الجامعی ى، المؤس سلیمان عبد المنعم، نظریة الجزاء، الطبعة الأول

 .م١٩٩٦والتوزیع والنشر، بیروت، 

ات،        .١٥ ات والمعلوم شعبان خلیفة، قاموس البنھاوي الموسوعي في مصطلحات المكتب

 .دار النھضة العربیة، القاھرة

اھرة،             .١٦ ابي الحلبي، الق عبد العزیز عامر ،التعزیر في الشریعة الإسلامیة، مطبعة مصطفى الب

 م١٩٥٧ھـ ـ ١٣٧٧، ٣ط

ى           .١٧ داء عل اص ،جرائم الاعت سم الخ ات الق علي عبد القادر القھوجي ، قانون العقوب

  .٢قوقیة ، بیروت ،طالمصلحة العامة وعلى الإنسان والمال،منشورات الحلبي الح

اھرة ، ط   -عمر الشریف  ، درجات القصد الجنائي   .١٨ ة ، الق ضة العربی  ، ١  دار  النھ

 .م٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ١٠٧

سعودیة،دار      .١٩ ة ال ة العربی ي المملك ة ف ر المنظم رائم التعزی شاذلي ، ج وح ال فت

 ه١٤٢٨المطبوعات الجامعیة،

 .شرح قانون العقوبات القسم الخاص،فتوح عبد االله الشاذلي  .٢٠

سعودیة       فھد إبر  .٢١ ة ال ة العربی ي المملك شأن   -اھیم العسكر، التوثیق الإداري ف ث ب  بح

 .م١٩٨٧الأجھزة المعنیة بالوثائق، معھد الإدارة، الریاض، 

م   .٢٢ ي رق الأمر الملك صادرة ب داولھا ال ات وت ائق والمحفوظ ى الوث لاع عل ة الاط لائح

  .ھـ١٠/٥/١٤٢١م وتاریخ /٥٩٥

ات ال .٢٣ انون العقوب لامة، ق د س أمون محم اھرة، م ي، الق ر العرب ام، دار الفك سم الع ق

 .م١٩٧٩

ة    .٢٤ ب للطباع ات، دار غری دمات المعلوم ي خ یف ودوره ف ودة، الأرش ود حم محم

 .٢٠٠٣والنشر، القاھرة، 

ة        .٢٥ ام، الطبع سم الع ات الق انون العقوب رح ق صطفى، ش ود م ود محم ، دار ١٠محم

  .م١٩٨٣مطبعة الجامعة، القاھرة سنة 

  .جنائي الإسلامي، دار مطبوعات الجامعة، القاھرةمحمود نجیب حسني، الفقھ ال .٢٦

ة،        .٢٧ ضة العربی اص، دار النھ سم الخ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات الق

  ).ت.د(القاھرة، 

سعودیة ، دار       .٢٨ ة ال ة العربی ي المملك نظم ف ر الم رائم التعزی ـد ، ج ید سن اتي س  نج

  .ت. ط ، د . ، جده ، المملكة العربیة السعودیة ، د حافظ

ي       .٢٩ الأمر الملك صادر ب سعودیة ال ة ال ة العربی ي المملك م ف ي للحك ام الأساس   النظ

 .ھـ٢٧/٨/١٤١٢ وتاریخ ٩٠/رقم أ



 

 

 

 

 

 ١٠٨

م م  .٣٠ ي رق وم الملك صادر بالمرس ات ال ائق والمحفوظ وطني للوث ز ال ام المرك  ٥٥/نظ

 .ھـ٢٣/١٠/١٤٠٩وتاریخ 

وم الملكي نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السریة وإفشائھا الصادر بالمرس .٣١

 .ھـ٨/٥/١٤٣٢ وتاریخ ٣٥/رقم م

سعودیة   .٣٢ ة ال ة العربی ي المملك ة ف رائم المعلوماتی ة ج ام مكافح وم نظ صادر بالمرس  ال

  .ھـ٨/٣/١٤٢٨ وتاریخ ١٧/الملكي رقم م

ة،          .٣٣ ضة العربی ھشام محمد فرید رستم، شرح قانون العقوبات القسم العام،  دار النھ

  .م٢٠٠٥القاھرة، 

  


